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  الدورة السادسة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ج (٦٩البند 

حالات حقـوق الإنـسان     : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   
      الممثلين الخاصينالمقدمة من المقررين وتقارير الو

  حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية    
    

  تقرير الأمين العام    
    

  موجز  
، الــذي طلبــت فيــه الجمعيــة ٦٥/٢٢٦يــر وفقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة يُقــدَّم هــذا التقر  

ن التقريــر الأنمــاط ويبــيِّ. الأمــين العــام أن يقــدم إليهــا تقريــراً في دورتهــا الــسادسة والــستين  مــن
والاتجاهــات في حالــة حقــوق الإنــسان في جمهوريــة إيــران الإســلامية ويقــدم معلومــات بــشأن  

، بمــا في ذلــك التوصــيات الهادفــة إلى تحــسين ٦٥/٢٢٦لقــرار  لذاتم إحــرازه مــن تقــدم تنفيــ مــا
 الإســلامية إلى معالجــة  وفي ذلــك القــرار، دعــت الجمعيــة حكومــة جمهوريــة إيــران      . التنفيــذ

 وإلى (A/65/370)نـــة في التقريـــر الـــسابق المقـــدم مـــن الأمـــين العـــام  الـــشواغل الموضـــوعية المبيّ
، ٦٣/١٩١، و ٦٢/١٦٨( الجمعيـة الـسابقة   تالاسـتجابة للـدعوات المحـددة الـواردة في قـرارا     

واحتــرام التزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق الإنــسان احترامــاً تامــاً، مــن نــاحيتي القــوانين  ) ٦٤/١٧٦ و
  .والممارسة العملية، وذلك فيما يتعلق بعدد من الشواغل المحددة بوجه خاص
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  مقدمة  -أولا   
  
 بقـرار  رية إيـران الإسـلامية مقـدَّم عمـلا    هذا التقرير عن حالة حقوق الإنسان في جمهو       - ١

 إليهــا تقريــرا، الــذي طلبــت فيــه الجمعيــة إلى الأمــين العــام أن يقــدم  ٦٥/٢٢٦الجمعيــة العامــة 
ــستين وأن يقــدم تق   في ــسادسة وال ــردورتهــا ال ــاري ــه   ا مؤقت ــسان في دورت  إلى مجلــس حقــوق الإن

ــيِّ. الـــسادسة عـــشرة الـــسائدة في حالـــة حقـــوق الإنـــسان  ن التقريـــر الأنمـــاط والاتجاهـــات  ويبـ
كمـا يـستند    . جمهورية إيران الإسلامية ويتـيح معلومـات عـن التقـدم المحـرز في تنفيـذ القـرار                  في

فـين بولايـات    المعاهـدات والمكلّ  هذا التقرير إلى الملاحظات الـتي أبـداها كـل مـن هيئـات رصـد                 
  .إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان في
ــسابق       - ٢ ــره ال ــام تقري ــديم الأمــين الع ــذ تق ــهاكات   (A/65/370)ومن ، اســتمر ارتكــاب انت

وتواصــلت الانتــهاكات الــتي مــن هــذا القبيــل  . حقــوق الإنــسان في جمهوريــة إيــران الإســلامية 
دافعين عــن حقــوق الإنــسان، والناشــطات في مجــال حقــوق  وتــصاعدت، لا ســيما في حالــة الم ــ

 آليات الأمم المتحدة المعنية بحقـوق الإنـسان         لولا تزا . المرأة، والصحفيين، ومعارضي الحكومة   
ــسفي،         تُ ــراف، والاحتجــاز التع ــر الأط ــات بت ــذيب، وعملي ــا إزاء التع ــي قلقه ــن دواع ــرب ع ع

فيــه  ة في تطبيــق عقوبــة الإعــدام، بمــا وكانــت هنــاك زيــادة ملحوظ ــ. والمحاكمــات غــير العادلــة 
ــة    ــذ بداي ــني، من ــارير بإعــدام ســجناء سياســيين   . ٢٠١١الإعــدام العل ــادت التق ــاة كمــا أف  وجن

ــاع      . أحــداث ــة الاجتم ــبير وحري ــة التع ــى حري ــود مفروضــة عل ــت القي ــز  . وظل ــتمر التميي واس
، ٢٠١١مــارس /وفي آذار. جماعــات الأقليــات، وبلــغ في بعــض الحــالات حــد الاضــطهاد  ضــد

أجرى مجلس حقوق الإنسان فحصاً دقيقاً لحالة حقوق الإنـسان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية                 
واتخذ قراراً أنشأ ولاية قطرية إجرائيـة خاصـة بـشأن حالـة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة إيـران                      

  ).١٦/٩القرار (الإسلامية 
ــران     إلاّ  - ٣ ــة إيـ ــع جمهوريـ ــها توقيـ ــة، منـ ــورات إيجابيـ ــاك تطـ ــه كانـــت هنـ ــلامية  ا أنـ لإسـ
 على البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل المتعلـق باشـتراك          ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول في

 اجتماعـات لجنـة القـضاء    ٢٠١٠أغـسطس  /زاعات المسلحة، وحضورها في آب  ـالأطفال في الن  
 بالاشـتراك مـع     ٢٠١٠ديـسمبر   /على التمييز العنـصري، وعقـد نـدوة قـضائية في كـانون الأول             

  .مم المتحدة لحقوق الإنسانمفوضية الأ
وكمــا لــوحظ في التقريــر المؤقــت المقــدم مــن الأمــين العــام إلى مجلــس حقــوق الإنــسان    - ٤
)(A/HRC/16/75                  اجتمع الأمين العام ومحمـد جـواد لاريجـاني، الأمـين العـام للمجلـس الأعلـى ،

ثار الأمين العـام    وقد أ .  بنيويورك ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩الإيراني لحقوق الإنسان، في     
عــدة مــسائل متعلقــة بحقــوق الإنــسان، مــن قبيــل القيــود المفروضــة علــى المــدافعين عــن حقــوق  
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. الإنــسان، وعقوبــة الإعــدام، بمــا فيهــا إعــدام الأحــداث، والــشواغل المتعلقــة بحقــوق الأقليــات  
 المتحـدة  وأعرب السيد لاريجاني عن تقدير جمهورية إيران الإسلامية لتعاونهـا عمومـاً مـع الأمـم        

ة حقــوق الإنــسان في جمهوريــة  وإن اســتنكر قــرار الجمعيــة العامــة الــصادر مــؤخراً بــشأن حال ــ 
  .الإسلامية إيران

  
  المسائل المواضيعية  -ثانيا   

  
التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلـك الجلـد       -ألف   

  وبتر الأطراف
ظــر الدســتوري المفــروض علــى اســتعمال كافــة أشــكال التعــذيب  علــى الــرغم مــن الح  - ٥

ــة         ــن ممارس ــارير ع ــستمر ورود تق ــات، ي ــى معلوم ــات أو الحــصول عل ــزاع الاعتراف ــرض انت بغ
وقـد أرسـل   . فـة التعذيب والمعاملة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة في أمـاكن الاحتجـاز المختل               

ل المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية  بالتعــذيب وغــيره مــن أشــكاالمقــرر الخــاص المعــني
ــتي         أو ــاءات الخطــيرة ال ــشأن الادع ــة ب ــسلطات الإيراني ــة عــدداً كــبيراً مــن الرســائل إلى ال المهين

ــها  وردت ــه، ومنــ ــام  ١٩إليــ ــشتركة في عــ ــالة مــ ــارس / آذار١وفي . ٢٠١٠ رســ ، ٢٠١١مــ
ــظ ــوع إلى مج    لاحـ ــر المرفـ ــافة إلى التقريـ ــق، في إضـ ــاص بقلـ ــرر الخـ ــسان  المقـ ــوق الإنـ لـــس حقـ

)A/HRC/16/52/Add.1(             ،مختلف أساليب إساءة المعاملة المطبقة بشكل عام، بما فيهـا الـضرب ،
ولاحـظ أن   . والأوضاع المجهدة، والحرمان من الرعاية الطبيـة، والحـبس الانفـرادي لمـدد طويلـة              

نــسان، المعاملــة الــسيئة الــتي مــن هــذا القبيــل يُخــتص بهــا أساســاً المــدافعون عــن حقــوق الإ          
والصحفيون، والناشطون الاجتماعيون، والناشطون السياسيون، والجماعات الدينيـة، والأفـراد       

  .المرتبطون بشتى جماعات الأقليات
 )١(، أصدر عدد مـن المكلفـين بولايـات إجرائيـة خاصـة            ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٣وفي    - ٦

ؤمني، عـضو المجلـس المركـزي       رسالة مشتركة، لفتوا فيها انتبـاه الـسلطات إلى حالـة عبـد االله م ـ              
لمنظمة خريجي جامعـات جمهوريـة إيـران الإسـلامية والمتحـدث باسمهـا، الـذي أفـادت التقـارير                    

ــه عــام      ووفقــاً . ٢٠٠٩بخــضوعه لمختلــف أشــكال إســاءة المعاملــة والتعــذيب منــذ القــبض علي
قـبض  للمعلومات الواردة، تعرض السيد مؤمني للضرب مـراراً، وللكمـات والـركلات، عنـد ال              

كمــا جــرى تهديــده بالإعــدام والاغتــصاب وأُرغــم علــى الوقــوف . عليــه وطــوال التحقيــق معــه
__________ 

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحـق في حريـة الـرأي والتعـبير؛                     )١(  
رر الخــاص المعــني بالتعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة؛    والمقــ

  .والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحاميين
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وعقّبـت الـسلطات الإيرانيـة علـى هـذا التقريـر، نافيـة أن يكـون                 . قدم واحدة لفترة طويلة    على
  .السيد مؤمني قد تعرّض لإجراءات غير قانونية

راف وجــرى فيهــا العقــاب البــدني ولا تــزال الحــالات المتكــررة الــتي قُطعــت فيهــا الأطــ  - ٧
ل أحـد دواعـي القلـق البـالغ؛ وتلـك الحـالات تبررهـا الـسلطات بأنهـا                   الذي من قبيل الجلد، تمثِّ ـ    

وأثناء الفترة المشمولة بـالتقرير، نـشرت وسـائط الإعـلام           . عقوبات تفرضها الشريعة الإسلامية   
مـارس  / آذار ١٦ففـي   . الجلـد الإيرانية عدداً من التقارير بـشأن تطبيـق عقوبـة قطـع الأطـراف و              

، وفيما يختص بحالة قطع أطراف خراسان رضوي، أكد نائب رئيس الـسلطة القـضائية               ٢٠١١
، ٢٠١١ينـاير   /كـانون الثـاني    ١٣وفي  . )٢(أن قطع الأطراف جـزء مـن العقـاب لمجـرمين معيـنين            

  .)٣(أعلن أيضا المدعى العام لمشهد أنه سيجري قطع أيدي سارقين اثنين
ــشرين الأول ٢٠وفي   - ٨ ــوبر /ت ــد     ٢٠١٠أكت ــة غنبادكــاوس جل ــة في مدين ، جــرى علاني

وفي . )٤( جلـــدة لكـــل منـــهم٧٤أربعـــة أشـــخاص متـــهمين بـــالإخلال بالنظـــام العـــام والأمـــن  
، عوقب رجل متـهم بالـسرقة بـسبعين جلـدة في ميـدان الإمـام الخـوميني                  ٢٠١١مارس  /آذار ١

ت محكمـة الاسـتئناف في طهـران علـى          ، حكم ـ ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٦وفي  . )٥(بمدينة لامـراد  
كبير المديرين التنفيذيين ونائـب رئـيس وحـدة الـصناعة والتـصنيع في شـركة الـدخانيات سـابقاً                 

وفي . )٦(الاحتيـال وإسـاءة اسـتعمال أمـوال الحكومـة         يمتَـي   جلـدة لإدانتـه بجر     ٧٤ بغرامة مالية و  
ين العـام للمجلـس الأعلـى       ، نقلـت وسـائط الإعـلام الإيرانيـة عـن الأم ـ           ٢٠١١يونيـه   /حزيران١

  .)٧(الإيراني لحقوق الإنسان قوله إن الجلد ليس تعذيباً بل عقاب وقصاص

__________ 
 :، متـاح علـى الموقـع التـالي    ٢٠١١مـارس  / آذار١٦غـير الرسميـة،   ) إيـسنا (‘  الإيرانيـة الطـلاب وكالـة أنبـاء   ’  )٢(  

www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1735739.  
، متـاح علـى     ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٣غـير الرسميـة،     ) إيرنـا (‘ وكالة أنبـاء جمهوريـة إيـران الإسـلامية        ’  )٣(  

  .www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30185574: الموقع التالي
ــحيفة   )٤(   ــوز ’صـ ــان نيـ ــة،  ‘ كيهـ ــير الرسميـ ــشرين الأول٢٠غـ ــوبر / تـ ــالي  ٢٠١٠أكتـ ــع التـ ــى الموقـ ــاح علـ : ، متـ

www.kayhannews.ir/890728/15.htm#other1507.  
-www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News: ، متــاح علــى الموقــع التــالي٢٠١١مــارس / آذار١، )إيــسنا(  )٥(  

1725542.  
 =www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID:، متـاح علـى الموقـع التـالي    ٢٠١١يونيـه  / حزيران٦المرجع نفسه،   )٦(  

News-1782037&Lang=P.  
 =www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID:، متـاح علـى الموقـع التـالي    ٢٠١١يونيـه  / حزيران١المرجع نفسه،   )٧(  

News-1780000&Lang=P.  
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وكان هناك اهتمام دولي واسع النطاق بحكم أصدره القضاء الإيـراني، يقـضي بحرمـان                 - ٩
وكان مجيد موحدي قد هاجم أمينة بهرامـي        . أحد الجناة من البصر باستخدام حامض كيميائي      

 ملقياً عليها حامـضاً كيميائيـاً بعـد أن رفـضت طلبـه الـزواج منـها، وأدى هـذا إلى                      ٢٠٠٤عام  
؛ بخمس نقـاط    ، أمرت المحكمة بإفقاد موحدي بصره     ٢٠٠٨وفي عام   . فقدها البصر وتشويهها  

وكــان مــن المقــرر تنفيــذ الحكــم .  تنقطهــا في كــل عــين مــن عينيــهمــن حــامض كيميــائي يجــري
. )٨(رجـئ بــسبب عــدم تقــديم الـشرط الطــبي لتنفيــذ الحكــم  ، ولكنــه أ٢٠١١ُمــايو / أيـار ١٤ في

وأفادت السلطات الإيرانية بأن الآنسة أمينة بهرامـي قـد سـامحت المعتـدى عليهـا في نهايـة الأمـر                     
  .وسحبت طلبها الاقتصاص منه

  
  عقوبة الإعدام، بما فيها الإعدام العلني  -باء   

دور تقريـر الأمـين العـام المؤقـت المقـدم         لم يحدث تغيير في تطبيق عقوبة الإعدام منذ ص          - ١٠
واسـتمر الارتفـاع الحـاد المتبـوع بانخفـاض          . ٢٠١١مـارس   /إلى مجلس حقـوق الإنـسان في آذار       

حــاد في عــدد حــالات الإعــدام، بمــا فيهــا الإعــدام العلــني، إذ نُفــذ عــدد كــبير منــها، لا ســيما     
ــه بالإضــافة إلى  ووفقــاً لمنظمــة العفــو  . يخــتص بالقــضايا المتــصلة بالمخــدرات   فيمــا ــة، فإن الدولي

 عملية، ثمة تقارير تدعي حـدوث       ٢٥٢ البالغ عددها    ٢٠١٠عمليات الإعدام المعترف بها عام      
ووفقـاً  .  عملية إعدام أخرى جرت سراً، ومعظمها بسجن فاكيلاباد في مـشهد           ٣٠٠أكثر من   

ــة، جــرى نحــو    ــرة مــن   ١٤٠للمــصادر الرسمي ــة إعــدام في الفت ــاني ١ عملي ــاير إلى ي/ كــانون الث ن
، بينما أشـارت بعـض المـصادر إلى أن الـرقم أكـبر مـن ذلـك ويـصل                  ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٠
، أقـر الأمـين العـام للمجلـس الأعلـى الإيـراني لحقـوق               ٢٠١١مـايو   / أيار ١٣وفي  . )٩(١٨٥إلى  

الإنــسان بارتفــاع عــدد حــالات الإعــدام وعــزا ذلــك إلى الجهــود الراميــة إلى مكافحــة الاتجــار    
وأضافت السلطات أن جمهورية إيران الإسلامية لا تعدم سوى مـرتكبي كبـار             . )١٠(بالمخدرات

 قـد ارتكبـوا جـرائم       اتجار المخدرات ومعتـادي الإجـرام، وفي بعـض الحـالات كـان مَـن أُعـدمو                
ــيرة أخــرى  ــر /شــباط ٢وفي . خط ــسامية لحقــوق الإنــسان،     ٢٠١١فبراي ، أعربــت المفوضــة ال

__________ 
-www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news: ، متاح علـى الموقـع التـالي       ٢٠١١مايو  / أيار ١٨ المرجع نفسه،     )٨(  

1770495&lang=p.  
ينـاير  / كـانون الثـاني    ١ شخـصاً في الفتـرة مـن         ١٣٥وفقاً لمنظمة العفو الدولية، جـرى إعـدام مـا لا يقـل عـن                  )٩(  

 عمليــــــــة إعــــــــدام أخــــــــرى ٤٠ وأوحــــــــت التقــــــــارير بحــــــــدوث ٢٠١١أبريــــــــل / نيــــــــسان٢٧ إلى
-http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/sharp-rise-public-executions-iran-executes-first انظــــــــــــــر(

juvenile-offenders-2011-2011-04-27(.  
، متـاح علـى الموقـع    ٢٠١١مـايو  / أيـار ١٣، )Press TV(، الـصحافة التلفزيونيـة   )Official news(الأنباء الرسمية   )١٠(  

  .www.presstv.com/detail/179641.html: التالي
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لات تنفيـــذ الإعـــدام منـــذ بدايـــة  الـــشديدة في عـــدد حـــاعلانيـــة، عـــن انزعاجهـــا إزاء الزيـــادة
 ودعت جمهورية إيران الإسلامية إلى الوقف الاختياري لعمليـات الإعـدام، بهـدف             ٢٠١١ عام

 بحـالات الإعــدام خــارج   عــن ذلـك، حــذر المقـرر الخــاص المعــني  وفــضلاً. إلغـاء عقوبــة الإعـدام  
 مـع المقـررة الخاصـة المعنيـة باسـتقلال          نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بالاشـتراك        

القضاة والمحامين، في بيان علني من حدوث طفرة كبيرة في أحكام الإعدام الـتي يجـري تنفيـذها                  
وتــرى الحكومـة أن جميــع الإجــراءات والمتطلبــات  . دون مراعـاة للــضمانات المعتــرف بهـا دوليــاً  

  .القانونية قد استكملت في القضايا المتصلة بالمخدرات
ــرر الخــاص المعــني    - ١١ ــإجراءات    وأرســل المق  بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القــضاء أو ب

 يعــرب فيهـا عــن القلــق إزاء نمــط  الإيرانيــةمـوجزة أو تعــسفاً عــدداً مــن الرسـائل إلى الــسلطات   
ولاحــظ بقلــق بــالغ أن . حــالات الإعــدام، الــذي يمــس كــلاً مــن الإيــرانيين والرعايــا الأجانــب 

ل تُفــرض علــى مــرتكبي الجــرائم غــير الخطــيرة وأن المحاكمــات لا تتقيــد   عقوبــة الإعــدام لا تــزا
، لاحـظ المقـرر     ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٦وفي رسالة مؤرخة    . بضمانات أصول المحاكمة  

 متـصلة بالمخـدرات، قـد أُعـدموا          معظمهـم مُـدانون في جـرائم       ١٤٧الخاص أن ما لا يقـل عـن         
وشملــت قــضايا . ٢٠١١ينــاير /إلى كــانون الثــاني ٢٠١٠أكتــوبر /الفتــرة مــن تــشرين الأول في

 الممـثلين القنـصليين لبلـدانهم       عديدة مـواطني بلـدان مثـل غانـا، والفلـبين، ونيجيريـا؛ ويُـدعى أن               
وقد قررت اللجنة المعنيـة لحقـوق الإنـسان أن طائفـة كـبيرة              . أُخطروا بعد تنفيذ الإعدامات    قد

“ شـد الجـرائم خطـورة     أ”رات، تخـرج عـن نطـاق        من الجرائم، من بينها الجرائم المتصلة بالمخـد       
كما كتبت مفوضـة   ). ٥١، الفقرة   A/HRC/4/20نظر  ا( بسببها يمكن فرض عقوبة الإعدام       التي

يـــات تتعلـــق بـــالإجراءات الخاصـــة الأمـــم المتحـــدة الـــسامية لحقـــوق الإنـــسان والمكلفـــون بولا
لطـابع الجنـسي الـتي مـن        ت ا السلطات الإيرانيـة بـشأن تطبيـق عقوبـة الإعـدام في الجـرائم ذا               إلى
  .اللواط قبيل
 قـانون جديـد لمكافحـة المخـدرات وأصـبح           ٢٠١٠ديـسمبر   /وقد أُقر في كـانون الأول       - ١٢

 مـن ذلـك القـانون بإعـدام المتـاجرين           ١٨ المادة   وتقضي. ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٤نافذاً في   
نـع الـسفر لمـدة عـام واحـد           بعقوبات تتراوح بـين م     المتداولين في المخدرات، كما تقضي    وكبار  

 ولاحــظ نائــب المــدعي العــام .)١١( عامــاً لمَــن يحمــل أو يهــرب أي كميــة مــن المخــدرات ١٥ و
للشؤون القانونية أن قانون مكافحة المخدرات الجديد يتضمن عيوباً ونواقص عديدة تـستدعى             

__________ 
ثامفيتامين المتبلر، شأنه شأن مؤثرات الحالة النفسية التي مـن نـوع             غراماً من المي   ٣٠عقوبة الاتجار والتداول لـ       )١١(  

  . غراماً هي الإعدام٣٠عقار الكراك والهيروين، هي السجن، بينما عقوبة الاتجار والتداول لأكثر من 
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امة وعلـى الـرغم مـن هـذا، واصـل القـضاء التحـذير مـن اتبـاع نهـج أشـد صـر                       . )١٢(إعادة النظر 
للتعامل مع الاتجار بالمخدرات وأكد أن المتاجرين بالمخدرات وكبار المتداولين فيه سـيواجهون             

 طهـران العـام أن      ، أعلن مـدعي   ٢٠١١مايو  / أيار ٢٩وفي  . )١٣(الإعدام بموجب القانون الجديد   
 شـخص أُدينـوا بارتكـاب جـرائم متـصلة بالمخـدرات،             ٣٠٠أحكاماً بالإعدام قد صدرت بحق      

ــهم بع ــ ــصابات    ومن ــاء الع ــار المخــدرات ورؤس ــار تج ــار٢٠وفي . )١٤(ض كب ــايو / أي ، ٢٠١١م
 شـخص أثنـاء   ١١ ٠٠٠كشف رئيس شرطة مكافحة المخدرات الستار عن اعتقال أكثـر مـن     

  .)١٥( يوماً السابقة لصلتهم ببيع الميثامفيتامين المتبلر ونقله وعبور البلد به واستهلاكه٧٠ الـ
ــق عقو    - ١٣ ــرة أخــرى، كــان تطبي ــرة     وم ــاء الفت ــق أثن ــة محــور القل ــة الإعــدام بتهمــة الحراب ب

ووفقاً للمعلومات الـواردة، جـرى أثنـاء الفتـرة المـشمولة بـالتقرير إعـدام أكثـر مـن                 . المستعرضة
شخصاً، من بينهم علي سارمي، وجعفـر كـاظمي، وحـسين خِـرزي، ومحمـد علـي حـاج                    ٢٠

خاص عديــدين لإدانتــهم بتــهم أغــاي المتــهمين بالحرابــة، وصــدرت أحكــام بالإعــدام علــى أش ــ 
 وبينمـا  .وفي القانون الإيراني، تتـصل الحرابـة باسـتعمال العنـف المـسلح          . مصاغة صياغة غامضة  

إجراءات مــوجزة  بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القــضاء أو ب ــ  تــشكك المقــرر الخــاص المعــني  
م الطلبـات  تعسفاً في إشكالية هذه الاتهامات وطابعهـا التعـسفي، أعـرب عـن قلقـه لأنـه رغ ـ                أو

 كمـا أعـرب عـن قلقـه بـشأن تماشـي           . ابـة المتكررة لم تقدم الحكومة تعريفاً دقيقـاً واضـحاً للحر         
ات الدولـــة المقــررة بموجـــب  فــرض عقوبــة الإعـــدام مقابــل مثـــل هــذه الاتهامــات مـــع التزام ــ     

  .الدولي القانون
نق ية، جرى ش ـ  لإيرانووفقاً للتقارير الصحفية ا   . واستمر تنفيذ بعض الإعدامات علانية      - ١٤

. ٢٠١١ شخصاً، يُـدعى أنـه كـان بينـهم حَـدَثَان، إعـداما علنيـاً منـذ بدايـة                     ٢٥ما لا يقل عن     
 كرمـان شـاه العـام أن        عقب إعدام شخصين علانية، أكد مـدعي      ، و ٢٠١١مايو  / أيار ٢٩وفي  

 دوراً رئيسياً في ردع النـاس عـن ارتكـاب       يعزى إلى ضرورات اجتماعية ويؤدي     الإعدام العلني 

__________ 
-www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News: ، متــاح علــى الموقــع التــالي٢٠١١مــارس / آذار٤، )إيــسنا(  )١٢(  

1727415.  
شـبه  “ فـارس ”؛ ووكالـة أنبـاء   )Iran News Daily(، صحيفة إيران نيوز ديلـي  )Official news( الأنباء الرسمية   )١٣(  

، متـاح  )Official judiciary news( ومنـشور أنبـاء القـضاء الرسمـي     ٢٠١٠ديـسمبر  / كانون الأول٢٩الرسمية، 
  .www.dadiran.ir/default.aspx?tabid=40&ctl=edit&mid=389&code=7697: على الموقع التالي

-www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news: ، متـــاح علـــى الموقـــع التـــالي٢٠١١مـــايو / أيـــار٢٩، )إيـــسنا(  )١٤(  

1777767&lang=p.  
ــسه،    )١٥(   ــع نفــــــــــ ــار٢٠ المرجــــــــــ ــايو / أيــــــــــ ــالي  . ٢٠١١مــــــــــ ــع التــــــــــ ــى الموقــــــــــ ــاح علــــــــــ : متــــــــــ

www.isna.ir/ISNA/newsView.aspx?id=news-1770578&lang=p.  
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فبرايــر / شــباط٢ وأدانــت المفوضــة الــسامية لحقــوق الإنـسان، في بيــان عــام مــؤرخ  .)١٦(رائمالج ـ
وذكـرت الآليـات الدوليـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن             . ، تكرار عمليات الإعدام العلـني     ٢٠١١

الإعــدامات العلنيــة تفــاقم طــابع الإعــدام القاســي اللاإنــساني المهــين فعــلاً وتجــرّد الــضحية مــن     
  .وتخلّف آلاما قاسية في نفوس مُشاهدي الإعدامإنسانيتها 

  
  إعدام الجناة الأحداث  -جيم   

فــون بولايــات تتعلــق يواصــل الأمــين العــام والمفوضــة الــسامية لحقــوق الإنــسان والمكلّ   - ١٥
بالإجراءات الخاصة إلقاء الضوء على إعدام الجناة الأحـداث باعتبـاره داعيـاً مـن دواعـي القلـق                  

الأمين العام، في تقريره المؤقت المقدم إلى مجلس حقـوق الإنـسان، عـن قلقـه                وقد أعرب   . البالغ
وقــد أفــادت التقــارير بإعــدام مــا لا يقــل عــن  . الــشديد إزاء تكــرار عمليــات إعــدام الأحــداث 

ووفقـاً لمنظمـة العفـو الدوليـة، فـإن هـذا شمـل الإعـدام                . شخصين حدثين أثناء الفترة المستعرضة    
ــرمين ح ـــ ــني لمجـ ــوم  دثين فيالعلـ ــاس يـ ــدر عبـ ــسان٢٠ بنـ ــل أ/ نيـ ــهما  ٢٠١١بريـ ، عقـــب إدانتـ

وفـرض عقوبـة   . بالاغتصاب والقتل، اللذين ارتكباهما عندما كانا دون الثامنة عـشر مـن العمـر           
الإعدام علـى مَـن يرتكبـون جـرائم بينمـا هـم دون الثامنـة عـشر يمثـل انتـهاكاً لكـل مـن العهـد                            

فاقية حقـوق الطفـل، اللـذين تُعـد جمهوريـة إيـران             الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وات     
  .الإسلامية طرفاً فيهما

وقد نقلت وسائط الإعلام عن السيد لاريجاني، الأمين العام للمجلس الأعلـى الإيـراني                - ١٦
لحقوق الإنسان قوله إنه رغم أن سـن المـسؤولية الجنائيـة يقـل عـن الثامنـة عـشر يمتلـك القـضاء                    

مــة لتقيــيم النــضج العقلــي للجنــاة الأطفــال وللتأكــد ممــا إذا كــان المتــهم الــسلطة التقديريــة اللاز
 أنـه عنـدما تطـول مـدة نظـر القـضايا المتـهم فيهـا أحـداث                   إلاّ. قادراً على تحمل مسؤولية عمله    

وتقـول الـسلطات   . حتى يبلغ المتهمون الثامنة عشرة يـصبح خطـر إعـدامهم أكـبر مـن ذي قبـل             
. أهيل الجناة الأحداث وإعادة الأطفـال إلى الحيـاة الطبيعيـة والمجتمـع            الإيرانية إن الأولوية تمنح لت    

ــد فــرض القــضاء في عــام    ــزم   ٢٠٠٥وق ــاً غــير مل ــاً اختياري ــى إعــدام الأحــداث واتخــذ    وقف عل
غالب الأحيان إجراءات للتوسط بين الأسر في مثل هذه القضاياً، بـل إنـه يـساعد الـشخص         في

نـشاء فريـق عامـل تـابع لمكتـب          وتفيد الحكومـة بإ   . ة القضية المدان بالمال لكي يدفع الدية لتسوي     
 الـذين يعملـون    العام في طهران، يضم أخصائيين اجتماعيين وخلافهـم مـن الأخـصائيين        المدعي

ويؤمل أن تكون هذه المبادرة نموذجـاً يحتـذى بـه    . على التوسط بين الأسر في مثل هذه القضايا       
بأن أحكام عدالة الإحداث المعدلة، التي ما زالـت         كما تفيد السلطات    . في المقاطعات الأخرى  

__________ 
  )١٦(  Official judicial news, 29 May 2011, available on http://dadiran.ir/Default.aspx?tabid=62&ctl=Edit&mid= 

397&Code=8379.  
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نـة بتـدابير    قيد البحث في مجلس الأوصـياء، تـستعيض عـن كافـة العقوبـات المقـررة للجـرائم الهيِّ                  
  . وإصلاحيةةتعليمي
 بحـالات الإعـدام     سـتعراض، أصـدر المقـرر الخـاص المعـني         وفي أثناء الفتـرة المـشمولة بالا        - ١٧

اءات مـوجزة أو تعـسفاً عـدداً مـن الرسـائل اسـتجابة للمعلومـات                خارج نطاق القضاء أو بإجر    
.  أحــداثااالــواردة بــشأن الأفــراد الــذين حُكــم علــيهم بالإعــدام لارتكــابهم جــرائم بينمــا كــانو   

، وذلـك بإصـدار     ةواصلت المفوضة السامية لحقوق الإنـسان التـدخل بـشأن قـضايا إفرادي ـ             كما
ــس    ــات خاصــة إلى ال ــه بيان ــات عامــة وتوجي ــةبيان ــال، أعربــت   . لطات الإيراني وعلــى ســبيل المث

، عـن قلقهـا   ٢٠١١يناير / كانون الثاني١٣المفوضة السامية، في رسالة موجهة إلى الحكومة في         
البالغ إزاء حكمي الإعدام الصادرين بحـق إحـسان رانجـراز طبطبـائي وابـراهيم حميـدي، عقـب                   

  .ا عندما كانا حدثينإدانتهما بتهمة اللواط، وهذه جريمة يدعى أنهما ارتكباه
  

  الرجم كوسيلة للإعدام  -دال   
ــدد في           - ١٨ ــث الع ــن حي ــاقص م ــدو آخــذا في التن ــدام رجمــاً يب ــذ حكــم الإع ــم أن تنفي رغ

/  كـانون الثـاني  ٢٧وفي  .)١٧(جمهورية إيران الإسلامية، يواصل القضاء إصـدار أحكـام بـالرجم        
 انتبـاه   )١٨(راءات الخاصـة الموضـوعية    ، وجّه عدد من المكلفين بولايات تتعلق بالإج       ٢٠١٠يناير  

الحكومة إلى قضية سريمه عِبادي وبـو علـي جانفِـشاني، اللـذين حكـم بإعـدامهما رجمـاً، بقـرار                     
ويقــال إنــه أثنــاء . ربيجــان الغربيــة، وذلــك بتهمــة الزنــامحكمــة جنائيــة في أونيــه بمقاطعــة أذمــن 

ــار محامييهمــا    ــا مــن حــق اختي ــهما حُرم ــادت ال. محاكمت ــاريروأف ــأن محكمــة الاســتئناف في  تق  ب
ــدام  أذ ــم الإعـ ــدت حكـ ــة أيـ ــان الغربيـ ــشرين الأول٧وفي . ربيجـ ــوبر / تـ ــادت ٢٠١٠أكتـ ، أفـ

فين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة بـأن القـضية قيـد المراجعـة         السلطات في ردها على المكلّ    
  .ربيجان الغربية وأن الحكم لم يصدر بعدأمام المحكمة الجنائية لمقاطعة أذ

وترى السلطات الإيرانية أن استخدام الرجم كوسيلة لإعدام المتزوجين مرتكبي الزنـا،              - ١٩
على النحو المنصوص عليه في قانون العقوبات، يعتـبر رادعـاً هدفـه حمايـة الأسـرة والمجتمـع وأن                  

 ٢٠١٠ديـسمبر   /وفي ندوة قضائية عقدت في كانون الأول      . الزنا، بطبيعته، تهمة يصعب إثباتها    
__________ 

هناك ما لا يقل عن عشر نساء وأربعة رجال يتهددهم خطر الإعـدام رجمـاً، وذلـك حـسبما ذكـرت منظمـة            )١٧(  
، متـاح   ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٣مـؤرخ   “ إيران رجماً في    دامالإع”العفو الدولية في منشور بعنوان      

  .http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/095/2010/en: على الموقع التالي
المقرر الخاص المعـني بحـالات الإعـدام خـارج نطـاق القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً والمقـرر الخـاص                        )١٨(  

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقررة الخاصة المعنيـة  المعني بالتعذيب وغيره   
  .باستقلال القضاة والمحاميين، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه
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، قال الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني لحقوق الإنـسان          ) أدناه ٥١ إلى   ٤٥فقرات  انظر ال (
بل أسلوباً للعقـاب، ووصـفه بأنـه عقوبـة أخـف            “ للإعدامأسلوباً  ”إن الرجم لا ينبغي اعتباره      

  . في المائة ممن يُرجمون يبقون على قيد الحياة٥٠وطأة لأن 
 المكلفين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصـة       ، أعرب عديد من   يونيه/ حزيران ٢٤وفي    - ٢٠

، في بيان مشترك، عن قلقهم إزاء قرب موعد إعدام السيدة أشـتياني، الـتي ظلـت             )١٩(المواضيعية
 ٢٠٠٦  قـد أدينـت عـام      وكانـت الـسيدة أشـتياني     . تواجه حكـم الإعـدام رجمـاً لارتكابهـا الزنـا          

وقـد  . اجها وحكـم عليهـا بـالموت رجمـاً        بتهمة قتل زوجها، ولكنها اتهمت أيضا بالزنا أثناء زو        
ــاء إجــراءات المحاكمــة،  .  جلــدة٩٩أمــضت بالفعــل خمــس ســنوات في الــسجن وجُلــدت    وأثن

ــادر زاده وأذاعــت       ــدها سَــجاد ق ــان كيهــان وول ــد هوت ــسلطات علــى محاميهــا جاوي قبــضت ال
. مــة علــى شاشــات التلفزيــون، ممــا أثــار القلــق الــشديد بــشأن عدالــة إجــراءات المحاك  ااعترافهــ

وقالــت الــسلطات الإيرانيــة إنــه علــى الــرغم مــن الحكــم النــهائي الــصادر عــن المحكمــة القاضــي 
  .بتأييد حكم الرجم لم يجر تنفيذه

  
  حقوق المرأة  -هاء   

تركز السلطات الضوء على زيادة تمثيل النساء في البرلمان، والمجالس المحلية، والوظـائف               - ٢١
وتفيد تقـارير أن عـدد النـساء في الوظـائف           . عن التعليم العالي  الحكومية والإدارية العليا، فضلاً     

ــال، قــد ازداد م ــ   ــيم، علــى ســبيل المث ــة بــوزارة التعل  في ٤٨٢ إلى ٢٠٠٥ في عــام ٥٤ن الإداري
 فتيـات في التعلـيم العـالي      ٣٩٠ ٣٠٦وفي الـسنة الدراسـية الـسابقة، جـرى قبـول            . ٢٠١١ عام

  .ا كان عليه الحال قبل ثلاثة عقود في المائة عم٢ ٧٠٠بزيادة نسبتها المئوية 
وأثنــاء الفتــرة المــشمولة بالاســتعراض، ظلــت الناشــطات المــدافعات عــن حقــوق المــرأة     - ٢٢

والصحفيات والمحاميات يـواجهن الترهيـب والتحـرش، وواجهـن في بعـض الحـالات الاحتجـاز                 
أة وأسـبابه وعواقبـه،     وأعربت المقررة الخاصة المعنية بمـسألة العنـف ضـد المـر           . أو المنع من السفر   

في عدد من الرسائل الموجهة إلى السلطات الإيرانية، عن قلقها إزاء اسـتمرار اعتقـال عـضوات                 
، بالإضــافة إلى الــصحفيات “المليــون توقيــع”الحملــة مــن أجــل المــساواة، المعروفــة أيــضا حملــة  

شـر بعملـهن    والمدافعات عن حقوق الإنسان، الأمر الذي يمكن أن يكون متـصلاً علـى نحـو مبا               
ــسان   ــع    . دفاعــاً عــن حقــوق الإن ــون توقي ــة الملي ــسلطات أن الناشــطات في إطــار حمل وتعتقــد ال

وفي رسـالة   . يحصلن علـى التـراخيص القانونيـة اللازمـة، لـذلك تعتـبر أنـشطتهن غـير قانونيـة                   لم
__________ 

 تعـسفاً والمقـرر الخـاص    المقرر الخاص المعـني بحـالات الإعـدام خـارج نطـاق القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو                    )١٩(  
المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية، والمقـررة الخاصـة المعنيـة بمـسألة                 

  .العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه
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ــارس / آذار٢٢مــشتركة مؤرخــة   ــال    ٢٠١١م ــا إزاء اعتق ــررة الخاصــة عــن قلقه ، أعربــت المق
مـايو  / ومريم بيدجولي، العـضوتين في حملـة المليـون توقيـع، في الـسابع مـن أيـار                  فاطمة مسجدي 

وجـرى اتهامهمـا في إحـدى المحـاكم في الرابـع            .  أثناء جمعهما توقيعات في إطـار الحملـة        ٢٠٠٩
 معارضـة   نسويه ضد النظام ونشر مواد تؤيد جماعة        الدعايةنشر  ” بـ   ٢٠١٠أغسطس  /من آب 
 لمــدة ســنة، وهــو الحكــم الــذي خففتــه محكمــة الاســتئناف   وحكــم عليهمــا بالــسجن “ للنظــام
وجرى الإعراب عـن القلـق لأن القـبض عليهمـا واحتجازهمـا             . بعد إلى السجن ستة أشهر     فيما

ــهما دفاعــاً عــن حقــوق الإنــسان، والقلــق بــشأن المخــاطر الــتي تواجههــا       ــرتبط مباشــرة بعمل ي
ير بأن مريم بهرمان، وهى ناشـطة       وعلاوة على ذلك، أفادت التقار    . عضوات الحملة الأخريات  

مـايو  / أيـار ١١مدافعة عن حقوق المرأة الإيرانية وعضوة في حملة المليون توقيع، قد اعتُقلـت في         
ويبـدو  .  أثناء وجودها في مترلها في شيراز واتهمت بارتكاب جرائم تهدد الأمـن الـوطني         ٢٠١١

ــة عــن حق ــ      ــها كناشــطة مدافع ــصل بعمل ــان مت ــسيدة بهرم ــال ال ــأن اعتق رأة وباشــتراكها وق الم
ــم المتحــدة في آذار       في ــة للأم ــرأة، التابع ــة وضــع الم ــسة والخمــسين في لجن ــدورة الخام ــارس /ال م

وتفيد التقارير بأن السيدة بهرمان كانت محاورة في حدث من أحـداث المجتمـع المـدني                . ٢٠١١
  .نظمته الرابطة الإيطالية المعنية بدور المرأة في التنمية

طات الإيرانيــة إنــه وفقــاً للــشريعة الإســلامية تُلــزَم النــساء بمراعــاة قواعــد   وتقــول الــسل  - ٢٣
، أفــصح قائــد قــوات شــرطة  ٢٠١١مــايو / أيــار٩وفي . الاحتــشام في الملــبس بالأمــاكن العامــة 

 في شـتى أنحـاء البلـد لتنفيـذ خطـة الأمـن       االآداب بأن آلافـاً مـن أفـراد شـرطة الآداب قـد نُـشرو         
فيهـا الـسيارات،     الشرطة سترصد بكل دقة كافة الأماكن العامة، بماوقال محذرا إن . الأخلاقي

وعـلاوة علـى ذلـك،      . )٢٠(وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعبث بالقوانين الأخلاقية        
تفيد التقارير بحظر ارتداء الطالبات ملابس فاتحة الألوان أو إطالة أظافرهن أو وشم أجـزاء مـن                

أو القبعــات دون حجــاب ) الكــاب (بعــات الحاميــة مــن الــشمسأجــسادهن، وأيــضاً تُحظــر الق
يحظـر القـانون الجديـد علـى الطـلاب صـبغ             كمـا . ارتداء سراويل الجيتر الـضيقة أو القـصيرة        أو

شــعورهم أو نتــف حواجبــهم أو ارتــداء الملابــس الــضيقة والقمــصان ذوات الأكمــام الــشديدة  
، حددت لجنة الخبراء المعنيـة      ٢٠١٠سمبر  دي/وفي كانون الأول  . القصر، أو التحلي بالمجوهرات   

تــؤثر علــى بتطبيــق الاتفاقيــات والتوصــيات، التابعــة لمنظمــة العمــل الدوليــة، دواعــي القلــق الــتي 
 احتمال الإجبار على الزواج المبكر باعتباره أحد الأسباب الكامنـة           النساء بصفة مباشرة، وهي   

__________ 
ــسنا(  )٢٠(   ــار٩، )إي ــايو / أي ــالي  ٢٠١١م ــع الت ــى الموق ــاح عل -www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News: ، مت

1763914&Lang=P.  
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لأجـر المـدفوع مقابـل العمـل المتكـافئ؛          وراء هروب الفتيـات؛ وتمييـز الرجـال علـى النـساء في ا             
  .)٢١(وانعدام اشتراك النساء المدربات والمتعلمات في النشاط الاقتصادي

  
  حقوق الأقليات  -واو   

لا تزال القيود المفروضة على تمتع الأقليات الدينية غـير المعتـرف بهـا، لا سـيما الطائفـة                     - ٢٤
وقـد أعـرب المقـرر الخـاص        .  دواعـي القلـق البـالغ      البهائية، تمتعاً تاماً بحقوق الإنـسان تمثـل أحـد         

ــره المقــدم إلى مجلــس حقــوق       ــدين أو المعتقــد في إضــافة إلى تقري ــة ال ــة حري ــز وحماي المعــني بتعزي
، عــن قلقــه إزاء اعتقــال واحتجــاز  )A/HRC/16/53/Add.1 (٢٠١١فبرايــر /الإنــسان في شــباط

.  بحريــة الــدين أو المعتقــد المقــررة لهــمأعــضاء في الطائفــة البهائيــة واســتمرار الانتــهاكات الماســة
ولاحظت لجنـة الخـبراء المعنيـة بتطبيـق الاتفاقيـات والتوصـيات، التابعـة لمنظمـة العمـل الدوليـة،                     
خطورة حالة الأقليات الدينية غير المعترف بها، لا سـيما الطائفـة البهائيـة؛ وأعربـت عـن قلقهـا                    

كانيـة حـصولهم علـى التعلـيم والتحـاقهم          إزاء التمييز ضـدهم علـى أسـاس ديـني ممـا يحـد مـن إم                
وتـرى الـسلطات الإيرانيـة أنـه رغـم عـدم الاعتـراف         . بالجامعات ومهن معينة في القطـاع العـام       

ــة       ــة والمدني ــع أتباعهــا بحقــوقهم الاجتماعي ــران الإســلامية، يتمت ــة إي ــة كــدين في جمهوري بالبهائي
  .وحقوق المواطنة

 على بيوت أفـراد     ٢٠١١مايو  / أيار ٢١الأمن في   ووفقاً لتقارير عديدة، أغارت قوات        - ٢٥
 من أعضائه بمـدن مختلفـة، منـها         ١٥مشاركين في أنشطة المعهد البهائي للتعليم العالي واعتقلت         

ولا تـزال أمـاكن     . جوهر داشت، وإصفهان، وكـراج، وسـاري، وشـيراز، وطهـران، وزهِـدان            
ــة   ــداهم  . احتجــازهم أو أحــوالهم غــير معروف ــشائه  ات مــسوكــان المعهــد عرضــة لم ــذ إن تمرة من

ــران٤وفي . ١٩٨٠ عــام ــه / حزي ــوزارة العلــم    ٢٠١١يوني ــاً ل ــة بيان ــاء رسمي ــة أنب ، نــشرت وكال
والتكنولوجيا، يعلـن عـدم قانونيـة أنـشطة المعهـد وعـدم الاعتـراف بـأي شـهادات أو درجـات                      

  .)٢٢(علمية صادرة عنه
ى ســبعة  ســنة علــ٢٠، صــدرت أحكــام بالــسجن لمــدة  ٢٠١٠أغــسطس / أب١وفي   - ٢٦

 وقـدموا للمحاكمـة     ٢٠٠٨مـايو   /آخرين من قادة الطائفة البهائية، كانوا قد احتجـزوا في أيـار           
؛ وقـد خففـت هـذه الأحكـام فيمـا بعـد إلى الـسجن لمـدة عـشر                    ٢٠١٠ينـاير   /في كانون الثـاني   

، حـسبما ذكـرت التقـارير، إلى الحكـم         ٢٠١١مـارس   /إلا أن المحكمـة عـادت في آذار       . سنوات
__________ 

ديــسمبر /لجنــة الخــبراء المعنيــة بتطبيــق الاتفاقيــات والتوصــيات، التابعــة لمنظمــة العمــل الدوليــة، كــانون الأول     )٢١(  
ــالي  ٢٠١٠ ــاح علــى الموقــع الت  /www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents:، مت

meetingdocument/wcms_151556.pdf.  
  .www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1780417: يونيه، متاح على الموقع التالي/حزيران٤، )ناإيس(  )٢٢(  
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وقد أثـارت المفوضـة الـسامية لحقـوق         .  سنة ٢٠دة السجن الأصلية، أي السجن    عليهم بنفس م  
 تالإنسان هـذه القـضية عـدة مـرات في رسـائل وجهتـها إلى الـسلطات الإيرانيـة وفي اجتماعـا                     

عقدتها مع تلـك الـسلطات، وأعربـت عـن قلقهـا البـالغ لأن هـذه المحاكمـات لا تراعـي مبـادئ            
وتفيـد الـسلطات بـأن أولئـك الـسبعة          . لبات المحاكمة العادلـة   الإجراءات القانونية الواجبة ومتط   

قــد أُدينــوا بــتُهم وردت في مجموعــة مــن الــشكاوى الخاصــة وتُهــم متعلقــة بــالأمن الــوطني وأن   
  .الإدانة لا علاقة لها بمعتقداتهم

ــشأن تعــرض المــسيحيين، لا ســيما المتحــولين إلى المــسيحية،        - ٢٧ ــرد ب ــارير ت ــزال التق ولا ت
، وقّــع عــدد مــن   ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٣٠وفي .  التعــسفي والتحرشــات للاعتقــال

 نـداءً عـاجلاً يوجـه انتبـاه الحكومـة           )٢٣(المكلفين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصـة المواضـيعية       
 خانجاني ويوسـف نادارخـاني،      -إلى اعتقال اثنين من القساوسة البروتستانت، هما بهروز صادق        

ــردة ــه / خانجــاني قــد اعتُقــل في حزيــران - صــادق لتقــارير بــأن الــسيد وأفــادت ا. بتهمــة ال يوني
وكان الـسيد نادارخـاني مودعـاً بالـسجن منـذ           .  واتُهم بالردة والكفر والاتصال بالعدو     ٢٠١٠

ــشرين الأول ــوبر /ت ــسيحية   ٢٠٠٩أكت ــشير بالم ــالردة والتب ــهم ب ــو مت ــول. ، وه ــبتمبر /وفي أيل س
 /ورغـم توجيـه نـداء في كـانون الأول         . دامـه ، حكمت المحكمة بأنه مـذنب وقـررت إع        ٢٠١٠
  .يزال السيد ناداراخاني معرضاً لخطر الإعدام ، لا٢٠١٠ ديسمبر

 ٢٠١٠أغـسطس   /وقد أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري، بعد نظرهـا في آب             - ٢٨
 في التقريرين الثامن عشر والتاسع عشر الموحدين المقدمين من جمهوريـة إيـران الإسـلامية، عـن                
قلقها إزاء محدودية تمتع فئات، منها العرب والآذريـون والبلـوش والأكـراد وبعـض الفئـات مـن         
غــير المــواطنين بــالحقوق الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق   
بالـــسكن، والتعلـــيم، وحريـــة التعـــبير والـــدين، والـــصحة، والعمـــل، علـــى الـــرغم مـــن النمـــو   

ولفتــت اللجنــة الانتبــاه بوجــه خــاص إلى التقــارير   .  جمهوريــة إيــران الإســلامية الاقتــصادي في
، وهو إجراء لاختيار المسؤولين والموظفين في الدولة، يـشترط          “كزينش”المتعلقة بتطبيق معيار    

فيه على المرشحين للوظائف إعلان الولاء لجمهورية إيران الإسـلامية ولـدين الدولـة، وأعربـت                
ــذ  ــا لأن هـ ــن قلقهـ ــرص التوظـــف والم ـــ  عـ ــن فـ ــد مـ ــد يحـ ــار قـ ــة  ا المعيـ ــسياسية المتاحـ شاركة الـ

المنــتمين إلى الفئــات العربيــة، والآذريــة والبلوشــية واليهوديــة والأرمنيــة، والكرديــة    للأشــخاص
  ).CERD/C/IRN/CO/18-19انظر (

__________ 
 المقرر للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخـاص المعـني بتعزيـز وحمايـة حريـة الـدين           -الرئيس    )٢٣(  

  . القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًأو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق
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  حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير  -زاي   
مولة بالاسـتعراض، كـان هنـاك عديـد مـن حـالات اعتقـال المـدافعين                 طوال الفترة المش    - ٢٩

ــة،        ــبرين عــن آراء انتقادي ــراد المع ــدونين والأف ــصحفيين والم ــسان والمحــامين وال ــوق الإن عــن حق
 وقد أعرب المقرر الخـاص المعـني  . دةواحتجاز هؤلاء الأشخاص، والحكم عليهم بعقوبات شدي    

عــبير، في إضــافة إلى تقريــره المقــدم إلى مجلــس حقــوق  بتعزيــز وحمايــة الحــق في حريــة الــرأي والت
ــار  ــسان في أي ــايو /الإن ــة    )A/HRC/17/27/Add.1 (٢٠١١م ــود الماســة بحري ــه إزاء القي ، عــن قلق

وحدد المقـرر الخـاص   . التعبير والرأي المفروضة في القانون والممارسة بجمهورية إيران الإسلامية 
 باعتبـاره قيـداً     )٢٤(انون العقوبـات الإسـلامي    تطبيق أحكـام معينـة مـصاغة صـياغة غامـضة في ق ـ            

ى مــن الــلازم، منـــها   جــسيماً يحــد مــن الحـــق في حريــة التعــبير وينطـــوي علــى أحكــام أقـــس       
  .والسجن الجلد
 صـحفياً قـد سُـجنوا، وصـدرت علـى العديـد             ٢٧وأفادت التقارير بأن ما لا يقل عـن           - ٣٠

ــرى    ــات أخـ ــية وعقوبـ ــام قاسـ ــهم أحكـ ــالي، يقـ ــ . منـ ــت الحـ ــدابادي يضوفي الوقـ ــد زيـ ،  أحمـ
ــو ــة          وه ــم والثقاف ــة والعل ــم المتحــدة للتربي ــة الأم ــى جــائزة منظم ــوق حاصــل عل صــحفي مرم

، عقوبــة الــسجن لمــدة ‘الجــائزة العالميــة لحريــة الــصحافة’وغويلرمــو كــانو المــسماة ) اليونــسكو(
؛ ٢٠٠٩وكــان الــسيد زيــدابادي قــد اعتُقــل عقــب الانتخابــات الرئاســية عــام  . ســت ســنوات

؛ وحُكـم عليـه بالـسجن    “ العـام لإثـارة الاضـطراب   مر  آالت ـ”و  “  ضد النظـام   الدعاية” بـواتُهم  
لمدة ست سنوات والنفي لمدة خمس سنوات والحظر المؤبد على نشاطه الـسياسي والاجتمـاعي           

، حُكـم بالـسجن   ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ١٣وفي . )٢٥(والصحفي، فضلا عن الكتابـة والخطابـة      
 دانـا، وهـو عـالم اقتـصاد إيـراني انتقـد تخفـيض الحكومـة                 - رَيس   لمدة عام واحد على فاريبورز    

غــير القانونيــة في رابطــة العــضوية ”، اتُهــم الــسيد دانــا بـــ )إيــسنا(لوكالــة أنبــاء ووفقــاً . للــدعم
ت مـع   للكتاب، وإعداد بلاغات صحفية للمهيجين، وبيانات ضد نظام الحكم، وإجراء مقابلا          

وإذاعة صوت أمريكا، واتهام الجمهورية الإسـلامية بإسـاءة         ) يس بي بي (هيئة الإذاعة البريطانية    
  .“معاملة السجناء

__________ 
مثل الكُفر باالله، والدعايـة ضـد النظـام، والتـآمر للإخـلال بـأمن النظـام، وإهانـة المقدسـات الإسـلامية وقـادة                           )٢٤(  

ــع الــصور والمــواد الــتي تــستهدف الــسخرية بالمقدســات،       ــة، وتوزي البلــد، والعيــب في ذات رئــيس الجمهوري
  . بالاشتراك في المؤتمرات المناهضة للثورة وإنشاء وسائط إعلامية مناهضة للثورةوالتعاون مع الدول المعادية

  )٢٥(  UNESCO, “ Statement by Ahmad Zeidabadi, Laureate of the 2011 UNESCO/Guillermo Cano World Press 

Freedom Prize” 3 May 2011, available on www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/ 

statement_by-ahmad_zeidabadi-laureate_of_the_2011_unescoguillermo_cano_world_press_freedom_prize.  
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كمــا تعرضــت صــناعة الــسينما للــبطش الجــاري، إذ تعــرض عــدد مــن صــناع الأفــلام     - ٣١
فقـد حُكـم علـى      . المعروفين للتحرش والقبض عليهم، وتعرضـوا في بعـض الحـالات للاضـطهاد            

جعفر بناهي صانع الأفلام الحائز على التقدير الـدولي، الـذي اجتـذبت قـضيته قـدراً كـبيراً مـن                     
 ســنة مــن صــنع ٢٠الاهتمــام الــدولي، بالــسجن لمــدة ســت ســنوات، بالإضــافة إلى منعــه لمــدة   

ليـة   والسفر إلى الخارج وإجراء المقابلات مـع وسـائط الإعـلام المح   تالأفلام وكتابة السيناريوها 
 واتُهـم بالتـآمر والدعايـة ضـد         ٢٠١٠مـارس   /وقـد قُـبض علـى الـسيد بنـاهي في آذار           . والدولية
ومحمد رسولوف صانع أفلام حُكم عليه بالسجن ست سنوات بتُهم تـشمل التـآمر     . )٢٦(النظام

  .)٢٧(والتجمع والدعاية ضد النظام
والوسـائط المطبوعـة،    كما أثرت القيود الجاريـة المفروضـة علـى وسـائط الإعـلام علـى                  - ٣٢

، أفـادت وكالـة أنبـاء الجمهوريـة         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٢وفي  . والمدونات، والمواقع الشبكية  
وفي . )٢٨(‘ دِِه٩’الإسلامية بأن مجلس الإشراف على الصحافة الإيرانية قد حظر نـشر مطبوعـة              

ر ة قـد حظ ـ   الإصـلاحية الأسـبوعي   ‘ جلجـراغ ’، ادُعي أن مجلـة      ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٢
 أيـضاً،  ٢٠١٠أغـسطس   /وفي آب . )٢٩( مـع الآداب العامـة       نشرها لأنها نشرت مقـالات تتنـافى      

وتقـول الـسلطات إن   . المعروفـة بنقـدها لخطـط الحكومـة الاقتـصادية     ‘ سياآ’حُظر نشر صحيفة   
 وإن الجـرائم    ١٩٨٦حرية الصحافة مكفولة بموجـب الدسـتور وقـانون الـصحافة الـصادر عـام                

ــة بال ــ ــع        المتعلق ــث يتمت ــصحافة، حي ــصة بال ــام محــاكم مخت ــة أم ــات علني ــر في محاكم صحافة تُنظ
  .الصحفيون بالحق في الدفاع القانوني

وجرى القبض على عدد من أبرز المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان، واتُهمـوا بارتكـاب                    - ٣٣
. رجرائم ماسة بالأمن الوطني وأُدينـوا وصـدرت بحقهـم أحكـام قاسـية مقترنـة بـالمنع مـن الـسف                   

كما واجه آخرون، منهم أفراد أُسر أولئك المـدافعين البـارزين عـن حقـوق الإنـسان، الترهيـب                   
، أعربـت المفوضـة الـسامية لحقـوق الإنـسان           ٢٠١٠الثـاني نـوفمبر     / تـشرين  ٢٣وفي  . والتحرش

ــة المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان في جمهوريــة إيــران الإســلامية      عــن قلقهــا علانيــة بــشأن حال
على توفير الضمان الكـافي لحريـة التعـبير والتجمـع وعلـى إتاحـة حيـز أكـبر                   وشجعت الحكومة   

وبعثـت المقـررة الخاصـة المعنيـة     . أمام أنشطة المحامين والناشـطين المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان            
__________ 

-www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news :، متــاح علــى الموقــع التـالي ٢٠١١ينـاير  / كــانون الثــاني١٠، )إيـسنا (  )٢٦(  

1691741&lang=p وwww.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1677747&lang=p.  
-www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news :، متــاح علــى الموقــع التــالي٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٢٠المرجـع نفــسه،    )٢٧(  

1677747&lang=p.  
  .www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30429638: المرجع نفسه، المعلومات متاحة على الموقع التالي  )٢٨(  
  .http://isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1660287 :، متاح على الموقع التالي٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢٢، )إيسنا(  )٢٩(  
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بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عدداً كبيراً من الرسائل إلى السلطات الإيرانيـة بـشأن حالـة                  
  .ق الإنسان في جمهورية إيران الإسلاميةالمدافعين عن حقو

ولقيت قضية نسرين سوتوِده، وهي محامية بارزة في مجال الدفاع عن حقـوق الإنـسان                 - ٣٤
شاركت في الدفاع عن المتهمين في عديد من قـضايا حقـوق الإنـسان الـشهيرة، اهتمامـاً دوليـاً                

العمـل ضـد   ” واتُهمـت بــ   ٢٠١٠سـبتمبر  / أيلـول ٤وقد اعتُقلـت الـسيدة سـوتودِه في     . شديداً
“ الدعايـة ضـد النظـام   ”وعدم ارتداء الحجاب أثناء تـسجيل رسـالة بالفيـديو و       “ الوطنيالأمن  

، الذي أنـشأته شـيرين عبـادي الحـائزة علـى          ‘مركز المدافعين عن حقوق الإنسان    ’والعضوية في   
ا كمدافعــة عــن ويُعتقــد أن القــضية المتهمــة فيهــا الــسيدة ســوتودِه متــصلة بعملــه . جــائزة نوبــل

 سـنة والمنـع     ١١، حُكم عليها بالسجن لمدة      ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٨وفي  . حقوق الإنسان 
، دعــا ٢٠١١مــايو /وفي أيــار.  ســنة ومــن مغــادرة البلــد ٢٠مــن ممارســة العمــل القــانوني لمــدة  

ــة   ــها كمحامي وبينمــا أكــدت الــسلطات الحكــم الــصادر ضــد   . القــضاء إلى إلغــاء رخــصة عمل
/  كـانون الثـاني    ١٦وفي  . تودِه، قالت إنه لا يزال معروضـاً علـى محكمـة الاسـتئناف            السيدة سو 

، استدعت السلطات رضا خاندان زوج السيدة سوتودِه، الـذي شـن حملـة علنيـة                ٢٠١١يناير  
. تطالب بمعاملة زوجته معاملة منـصفة، للتحقيـق واتُهـم بنـشر الأكاذيـب وإقـلاق الـرأي العـام                   

 دولار مـن دولارات الولايـات       ٥٠ ٠٠٠ان بعد دفـع كفالـة قـدرها         وأُطلق سراح السيد خاند   
وبالإضافة إلى بيـان    . المتحدة، ولكنه لا يزال معرضاً لمزيد من الجزاءات التي تفرضها السلطات          

ــاً      المفوضــة الــسامية العــام، كتــب نائــب المفوضــة الــسامية لحقــوق الإنــسان إلى الحكومــة، ملقي
ة الـسيدة سـوتودِه وغيرهـا مـن الناشـطين المـدافعين عـن               الضوء علـى دواعـي القلـق بـشأن قـضي          

  .حقوق الإنسان
وثمة قانون جديد بشأن إنشاء المنظمات غير الحكومية والإشراف عليهـا هـو الآن قيـد                 - ٣٥

وينطــوي مــشروع القــانون علــى مخــاطرة بتقييــد شــديد لاســتقلال منظمــات . النظــر في البرلمــان
 كـبيرة مـن الجهـات الفاعلـة، منـها المـدافعون عـن حقـوق                 المجتمع المـدني وعرقلـة أنـشطة طائفـة        

. بطـات العماليـة   االإنسان والناشـطين والناشـطات للـدفاع عـن حقـوق المـرأة، والمعلمـون، والر               
 يرتئـي ، الـتي    “اللجنة العليـا  ”وبموجب مشروع القانون، يلزم الحصول على تصريح مسبق من          

. سياسية والاتـصالات بالمنظمـات الدوليـة      مشروع القـانون إنـشاءها، لكافـة المظـاهرات غـير ال ـ           
ومــن شــأن أحكــام مــشروع القــانون، حــسب مــسودته، أن تحــد دون داع مــن الحــق في حريــة 
ــدولي الخــاص         ــد ال ــا في العه ــصوص عليهم ــسلمي المن ــع ال ــات والحــق في التجم تكــوين الجمعي

  .بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعد جمهورية إيران الإسلامية طرفاً فيه
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وجرى وقـف العمـل بتـراخيص عـدد مـن الأحـزاب الـسياسية، وأفـادت التقـارير بـأن                       - ٣٦
كمــا أفــادت التقــارير بــأن التوجيهــات  . بعــض القــادة قــد مُنعــوا مــن الــسفر إلى خــارج البلــد  

صــدرت للــصحافة كــي لا تنــشر مــواد بــشأن قــادة المعارضــة، كمــا رُفــضت في أحيــان كــثيرة   
وقـد فُرضـت الإقامـة الجبريـة        . لقادة لتنظيم تجمعـات جماهيريـة     الطلبات المقدمة من مثل هؤلاء ا     

ــذ منتــصف شــباط  ــر /من ــى زعيمــي المعارضــة مــنير حــسين موســوي ومهــدي     ٢٠١١فبراي  عل
ــا تــصريحاً مــن الــسلطات لعقــد اجتمــاع جمــاهيري في      ــذين طلب ــر / شــباط١٤كــروبي، الل فبراي

  .ال بالعالم الخارجي تضامناً مع المحتجين في مصر، ومُنع الرجلان من أي اتص٢٠١١
 تــصاريح بموجــب القــانون،  ات أن جميــع التجمعــات العامــة تقتــضي وأضــافت الــسلط  - ٣٧

ــراط في         ــة التجمــع وعــن الإف ــد حري ــارير أخــرى عــن تقيي ــسنة الماضــية تق ولكــن وردت في ال
، عنـدما تجمـع مؤيـدو المعارضـة         ٢٠١١فبرايـر   / شباط ١٤وفي  . استخدام القوة ضد المتظاهرين   

تـضامناً مـع المحـتجين في مـصر، جـرى نـشر قـوات الأمـن لمنـع التجمـع الجمـاهيري،                       في طهران   
ــا وعقــب . تــسبب في اشــتباكات خلَّفــت مــا لا يقــل عــن قتــيلين وعديــد مــن الإصــابات         مم

 نظـــراً لـــدورهم في القلاقـــل مالاشـــتباكات، هـــدد القـــضاء مـــراراً زعمـــاء المعارضـــة بمقاضـــاته 
ــدابير ضــده   ــسياسية، ودعــا إلى اتخــاذ ت ــر / شــباط١٨وفي . مال ، أعربــت المفوضــة  ٢٠١١فبراي

السامية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد لوفـاة المحـتجين في جمهوريـة إيـران الإسـلامية وعـن                   
.  الداعين إلى إعدام قـادة المعارضـة  قلقها إزاء الملاحظات التي أدلى بها بعض البرلمانيين الإيرانيين      

  .وار مع المخالفين سياسياً سعياً إلى استقرار المجتمعوشددت المفوضة السامية على أهمية الح
 يحيـون ذكـرى     اووفقاً لعديد من التقارير، قُتـل عـدد مـن عـرب الأهـواز، الـذين كـانو                   - ٣٨
ظـــاهرات الـــتي شـــهدتها الأهـــواز أبريـــل احتفـــاءً بـــذكرى الم/ نيـــسان١٥في “ يـــوم الغـــضب”

. خوزســتان الجنوبيــة الغربيــة، كمــا أُصــيب العــشرات أثنــاء احتجــاج في مقاطعــة  ٢٠٠٥ عــام
قُبض على عدد كـبير مـن الأشـخاص، منـهم نـساء، أثنـاء التحـضير للاحتجاجـات وأثنـاء            كما

 نفــسها، وهــي الاحتجاجــات الــتي تقــول الــسلطات إنهــا تجمعــات غــير قانونيــة    تالاحتجاجــا
هـا  وقـد فرضـت قيـود علـى منظومـة الاتـصالات، بمـا في              . هدفها الإخلال بالنظام العـام والأمـن      

وأفــادت التقــارير . الإنترنــت، لعرقلــة تــدفق المعلومــات، ونُــشرت قــوات الأمــن بكثافــة شــديدة
أدى إلى وقـوع خـسائر       باستعمال الذخيرة الحيّة والغاز المسيل للدموع أثناء الاحتجاجات، مما        

وفـضلاً عـن ذلـك، اعتقلـت     . بشرية في صفوف المحتجين، رغم أن السلطات تنفي هذا الادعاء   
 يـدعون   ا، الذين كانو   عشرات الأذربيجانيين الإيرانيين   ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢من في   قوات الأ 

ــه     ــة بحــيرة أوني ــة بيئ ــاء مظــاهرة ســلمية إلى حماي ــسلطات إ . أثن ــول ال ن هــذا التجمــع كــان  وتق
كما وردت تقارير عـن منـع النـاس مـن حـضور             . قانوني مقصوداً به الإخلال بالنظام العام      غير

ــة   ــرة المــستعرضة  جنــازات وطقــوس ديني ــاء الفت /  كــانون الأول٢٩وفي . أخــرى وتجمعــات أثن



A/66/361  
 

11-49940 19 
 

ــؤبّن   ٢٠١٠ديــسمبر  ــسلطات التجمعــات الــتي ت ــوا عــام   ، منعــت ال ــذين توف  ٢٠٠٩أولئــك ال
يونيـه  / حزيـران  ٢وفي  . أعقاب الانتخابات الرئاسـية، وألقـت القـبض علـى عـدد مـن النـاس                في

ــهَابي   ٢٠١١ ــزت االله سَـ ــة عـ ــهَابي، كريمـ ــة سَـ ــل،    توفيـــت هالـ ــوطني الراحـ ــديني الـ ــزعيم الـ  الـ
إصــابتها بنوبــة قلبيــة أثنــاء جنــازة والــدها، وأفــادت التقــارير أن ذلــك حــدث في أعقــاب     بعــد

  .)٣٠(مواجهة مع قوات الأمن
  

   للأصول القانونيةةافتقاد حقوق المراعا  -حاء   
ان يــنص العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، الــذي تعــد جمهوريــة إيــر    - ٣٩

. الإسلامية دولة طرفاً فيـه، علـى ضـمانات بـشأن مراعـاة الأصـول القانونيـة والمحاكمـة العادلـة                    
كمـا يــنص الدســتور الإيـراني علــى العديــد مـن ضــمانات المحاكمــة العادلـة وعلــى وجــود إطــار     

وقــد واصــل المكلفــون بولايــات تتعلــق بــالإجراءات الخاصــة المواضــيعية الإعــراب عــن  . قــانوني
. لغ لعــدم احتــرام الحقــوق المتعلقــة بمراعــاة الأصــول القانونيــة المكفولــة للمحتجــزين قلقهــم البــا

وجرى الإعراب، بوجه خاص، عن القلق بشأن الادعاءات القائلـة بانتـشار تعـذيب المحتجـزين                
وإساءة معاملتهم أثناء الاحتجاز، واسـتعمال الحـبس الانفـرادي، واحتجـاز الأفـراد دون اتهـام،              

أكتــوبر / تــشرين الأول٧وفي . رادي، وعــدم الــتمكن مــن الاتــصال بالمحــامين والاحتجــاز الانفــ
 )٣١(، أصــدرت مجموعــة مــن المكلفــين بولايــات تتعلــق بــالإجراءات الخاصــة المواضــيعية  ٢٠١٠

رسالة تعبّر فيها عن قلقها إزاء الحكم القاسي الصادر بحـق حـسين دِراخـشان الـصحفي الـذي                    
ــر مــن ســنة في الاحتجــاز دون     ــدة الحــبس     أمــضى أكث ــه، وشملــت هــذه الم ــه اتهامــات إلي توجي

. الانفــرادي لمــدة تــسعة أشــهر، واقتــرن ذلــك بمنعــه مــن اســتقبال زوار مــن الأســرة أو المحــامين  
وردت شــكاوى تفيــد بــأن اعترافــات جــرى الحــصول عليهــا بأســاليب قــسرية أثنــاء فتــرة  كمــا
؛ وأفـادت التقـارير بـأن أحكامـاً         قبل الاحتجاز قد جرى الإقرار بها أثناء إجـراءات المحاكمـة           ما

وأفادت تقارير أيضا بأن المحاكمـات جـرى تأخيرهـا بـسبب            . صدرت في غياب محاميي الدفاع    
  .عدم نقل السلطات للمحتجزين إلى المحاكم لحضور الجلسات

كمــا وردت تقــارير تــوحي باكتظــاظ الــسجون وازدحامهــا، لا ســيما بــسبب زيــادة      - ٤٠
وقد أفـصح المـدير العـام للـسجون في كرمانـشاه عـن زيـادة                . لمخدراتأعداد القضايا المتصلة با   

__________ 
ــة   )٣٠(   ــاء،  “ أفــــلاب”وكالــ ــة للأنبــ ــير الرسميــ ــران١٢غــ ــه / حزيــ  ـــ٢٠١١يونيــ ــى الموقـ ــاح علــ ــالي، متــ : ع التــ

www.aftabnews.ir/vdcip3azwt1arz2.cbct.html.  
المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين، والمقرر الخـاص المعـني بتعزيـز وحمايـة الحـق في حريـة الـرأي                        )٣١(  

ذيب وغـيره  والتعبير، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقـوق الإنـسان، والمقـرر الخـاص المعـني بالتع ـ              
  .من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
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 في المائـة، وذكـر أن ذلـك يعـزى إلى الكثافـة العاليـة           ٢٩عدد السجناء عن ما هو مقـرر بنـسبة          
ــتقبال     ــمم لاسـ ــجناً صُـ ــاك سـ ــام وأن هنـ ــتقبال  ٦٥٠والازدحـ ــطر إلى اسـ ــزيلاً اضـ  ٤ ٧٥٠ نـ

ال في الـسجون غـير مرضـية، وطلـب زيـادة الميزانيـة          وأقر القضاء الإيراني بـأن الأحـو      . )٣٢(نزيلاً
وقالـــت الـــسلطات إن الإصـــلاحات في نظـــام إدارة الـــسجون أدت أيـــضا إلى  . )٣٣(لتحـــسينها

  .الارتقاء بمرافق الحبس الانفرادي، التي لا تُستعمل إلا في حالات نادرة
  

ــة بحقــوق الإنــسان ومفوضــية ا      -ثالثا    ــة المعني لأمــم التعــاون مــع الآليــات الدولي
  المتحدة لحقوق الإنسان

  
  مجلس حقوق الإنسان ينشئ ولاية متعلقة بإجراءات خاصة  -ألف   

 بــشأن حالــة ١٦/٩، اتخــذ مجلــس حقــوق الإنــسان القــرار ٢٠١١مــارس / آذار٢٤في   - ٤١
وفي ذلـك   . حقوق الإنسان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية، وأنـشأ بمقتـضاه ولايـة لمقـرر خـاص                  

المقــرر الخــاص بتقــديم التقــارير إليــه وإلى الجمعيــة العامــة ودعــا حكومــة  القــرار، كلــف المجلــس 
جمهوريــة إيــران الإســلامية إلى التعــاون التــام مــع المكلــف بالولايــة وإلى الــسماح لــه بالوصــول   

ــاء ب     ــسماح بالوفـــ ــضرورية للـــ ــات الـــ ــة المعلومـــ ــوفير كافـــ ــد وإلى تـــ ــارة البلـــ ــةلزيـــ . الولايـــ
، مقــرراً خاصــاً معنيــاً بحالــة  فد شــهيد، مــن ملــدي ، عُــين أحمــ٢٠١١يونيــه /حزيــران ١٧ وفي

وقد شككت السلطات الإيرانية في تعـيين المقـرر         . حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية     
الخــاص باعتبــاره إجــراءً مسيــساً وانتقائيــاً وغــير مقبــول، وأعلنــت محــذرةً أن المقــرر الخــاص لــن  

، نقلـت وسـائط الإعـلام الإيرانيـة عـن           ٢٠١١ يوليـه /تمـوز  ٢١وفي  . )٣٤(يُسمح له بزيارة البلـد    
 بجمهوريـة  انيـة قولـه إن تعـيين مقـرر خـاص معـني      المتحدث الرسمـي باسـم وزارة الخارجيـة الإير     

إيران الإسلامية خطوة سياسية غـير قانونيـة وإن الحكومـة لـن تـسمح للمبعـوث بـدخول البلـد                     
  .في أي ظرف من الظروف

__________ 
 www.isna.ir/ISNA/newsview.aspx: ، متاح على الموقع التـالي ٢٠١٠ديسمبر / كانـــــون الأول٢٨، )إيسنا(  )٣٢(  

?id=news-1682497.  
  .www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30377305:  متاح على الموقع التالي،٢٠١١مايو / أيار٩، )إيرنا(  )٣٣(  
 .www.tehrantimes.com/index_View: التاليع ـــــه الرسمية، متاح على الموقــــشب“ تايمـــــزطهران ”صحيفــــــة   )٣٤(  

asp?code=243356و   www.presstv.ir/detail/186662.html.  
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  لأمم المتحدة لحقوق الإنسانالتعاون مع منظومة معاهدات ا  -باء   
بالإضــافة إلى تــصديق جمهوريــة إيــران الإســلامية علــى معاهــدات حقــوق الإنــسان           - ٤٢

ــدة     ــم المتحـ ــن الأمـ ــصادرة عـ ــسية الـ ــس الرئيـ ــلامية    ، وقّ)٣٥(الخمـ ــران الإسـ ــة إيـ ــت جمهوريـ عـ
 على البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بـشأن اشـتراك     ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ٢١ في
  .طفال في المنازعات المسلحةالأ
ــز العنــصري في    ٢٠١٠أغــسطس / آب٥ و ٤وفي   - ٤٣ ــة القــضاء علــى التميي ، نظــرت لجن

التقريرين الـدوريين الثـامن عـشر والتاسـع عـشر لجمهوريـة إيـران الإسـلامية، اللـذين كانـا مـن                   
ــام    ــديمهما عـ ــرر تقـ ــف   ). CERD/C/RIN/18-19 (٢٠٠٦المقـ ــاً بمختلـ ــة علمـ ــت اللجنـ وأحاطـ

 ٢٠٠٥طورات الإيجابية التي حدثت في جمهورية إيران الإسـلامية، بمـا فيهـا الموافقـة في عـام                   الت
على قانون حقوق المواطنة، وتعديل الخطة الإنمائية الرابعة، الذي يـسمح بتخـصيص اعتمـادات      

ســيما  في الميزانيــة ونــسبة مئويــة مــن إيــرادات الــنفط والغــاز لتنميــة المقاطعــات الأقــل تقــدماً، لا
لمقاطعات التي تسكنها جماعات إثنية محرومـة، وارتبـاط البلـد علـى نحـو فعـال بـالمجتمع الـدولي                     ا

فيما يخص بقضايا حقوق الإنسان، وذلـك مـن قبيـل مبادراتـه المتعلقـة بتعزيـز الحـوار فيمـا بـين                       
لـتي تحـدثت عـن التمييـز العنـصري          إلا أن اللجنة أعربـت عـن قلقهـا إزاء التقـارير ا            . الحضارات

بـل  لحياة اليومية والبيانات المعبّرة عن التمييز العنصري والحض على الكراهية الصادرة من قِ            ا في
ولاحظت أن النساء المنتميات أصـلاً إلى الأقليـات ربمـا يكـن معرضـات               . المسؤولين الحكوميين 

ولاحظــت اللجنــة أن الاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال   . لمواجهــة تمييــز مــضاعف 
العنصري لا ترجع إليها المحاكم الوطنية على الإطلاق؛ وأعربت عن قلقها إزاء التقـارير              التمييز  

ــراني      ــة الإي ــا الأجانــب في نظــام العدال ــة الــتي يلقاهــا الرعاي . الــتي تتحــدث عــن المعاملــة التمييزي
وشـجعت اللجنــة جمهوريــة إيــران الإســلامية علـى النظــر في التــصديق علــى المعاهــدات الدوليــة   

  .قوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعدالخاصة بح
  

  التعاون مع إجراءات الأمم المتحدة الخاصة  -جيم   
 دعــوة دائمــة إلى كافــة ٢٠٠٢يونيــه /أصــدرت جمهوريــة إيــران الإســلامية في حزيــران  - ٤٤

، زار البلد سـتة     ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٣وفي  . المكلفين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة المواضيعية     
 بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة، ولكن لم يقـم أي مـن المكلفـين بولايـات مـن        من المكلفين 

__________ 
 جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخـاص          اتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على        )٣٥(  

بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة    
  .حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
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وقالت السلطات الإيرانية في ردها على التقرير إنها تنـوي          . ٢٠٠٥هذا القبيل بزيارة البلد منذ      
  .٢٠١٢دعوة اثنين من المقررين الخاصين لزيارة البلد في 

، ٢٠٠٥ب زيـــارة البلـــد لأول مـــرة في  بمـــسألة التعـــذيوطلـــب المقـــرر الخـــاص المعـــني  - ٤٥
ديــسمبر / ســنوية، كــان آخرهــا في كــانون الأول ةذلــك الحــين وجهــت رســائل تذكيري ــ منــذو

ــرر الخـــاص    . ٢٠١٠ ــارة البلـــد مـــن المقـ ــا وجهـــت طلبـــات لزيـ ــذاء المعـــني كمـ بـــالحق في الغـ
ــر /شــباط في ــرأي والتعــبير في شــباط  المعــني ، ومــن المقــرر الخــاص  ٢٠١١فبراي ــة ال ــر فبرا/بحري ي

ــام       ٢٠١٠ ــضاة والمحــامين في ع ــتقلال الق ــة باس ــررة الخاصــة المعني ــن المق وتكــرر  (٢٠٠٦، وم
، ومـــن الخـــبيرة المـــستقلة المعنيـــة بقـــضايا )٢٠١٠ و ٢٠٠٩الطلـــب في تقريريهـــا عـــن عـــامي 

، ومـن   )٢٠١٠أكتـوبر   /وقد بعثت رسالة تذكيريـة في تـشرين الأول         (٢٠٠٨الأقليات في عام    
 رسـالة بعـث     -كرر رغبته في زيارة البلد في تقريـر         (رية الدين أو المعتقد     بحالمعني  المقرر الخاص   
  .وهذه الطلبات جميعها لا تزال معلقة). ٢٠١١فبراير /به في شباط

 رسـالة  ٣٨وبعث المكلفون بولايات تتعلق بالإجراءات المواضيعية الخاصة مـا مجموعـه           - ٤٦
 كانـت نـداءات عاجلـة بينمـا كانـت           ٣٦، منـها    ٢٠١٠إلى جمهورية إيـران الإسـلامية في عـام          

 رسـالة  ١٣وقـد ردت الـسلطات الإيرانيـة علـى       . الرسالتان الباقيتـان عبـارة عـن رسـالتي ادعـاء          
  .٢٠١٠بُعثت عام 

وكان رد الفعل شديداً من قبل السلطات الإيرانية، لا سيما وزارة الخارجيـة وأعـضاء                 - ٤٧
ــى تعــيين     ــان والقــضاء والقــوات المــسلحة، عل ــد، و البرلم قالــت محــذرة إن  المقــرر الخــاص الجدي

ــران ــد    إي ــن تمنحــه حــق دخــول البل ــوز١٧وفي . ل ــه / تم ــسيد لاريجــاني  ٢٠١١يولي  ، وصــف ال
العام للمجلس الأعلى الإيراني لحقوق الإنـسان تعـيين المقـرر الخـاص بأنـه تـدبير أحـادي            الأمين

  .بلا معزى منطقي
  

   الإنسانالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق  -دال   
علــى النحــو الــذي أبــرزه التقريــر المؤقــت المقــدم مــن الأمــين العــام إلى مجلــس حقــوق      - ٤٨

الإنسان، عقدت مفوضية حقوق الإنسان والسلطة القضائية لجمهوريـة إيـران الإسـلامية نـدوة               
ــسلطة     . قــضائية في طهــران ــة بــين المفوضــية وال ــزاً للاتــصالات الجاري وكــان هــذا الحــدث تعزي

قـوق الإنـسان    وقـد شـارك في رئاسـة النـدوة المجلـس الأعلـى لح             . ٢٠٠٧الإيرانية منـذ    القضائية  
  .جمهورية إيران الإسلامية في
 هــم كمــال حــسين مــن بــنغلاديش، وفــالتر -وشــارك في النــدوة ثلاثــة خــبراء دولــيين   - ٤٩

 وشارك مـن الجانـب الإيـراني عديـد        -كالين من سويسرا، وعائشة شوجون محمد من ملديف         
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ضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحاكم الثورية، فضلاً عن مسؤولين مـن مـصلحة              من ق 
  .السجون ومن الإصلاحيات

وتناولــت مناقــشات النــدوة مــسائل حقــوق الإنــسان المتــصلة بإقامــة العــدل، لا ســيما     - ٥٠
 المكفولة للأشخاص لـدى القـبض علـيهم وخـلال فتـرة احتجـازهم رهـن المحاكمـة،                   تالضمانا

ــة المحاكمــة      ــاء مرحل ــة أثن ــق الأصــول القانوني ــة وف ــسجن  والحــق في محاكمــة عادل ، وأوضــاع ال
كمـا اسـتعرض المـشاركون في النـدوة الخـبرات والمـواد             . الإدانة، بما في ذلك منـع التعـذيب        بعد

  .ذات الصلة بالتدريب والتطوير المهني للجهاز القضائي
 قــدر كــبير مــن كــبيرة مــن المــسائل، وأُوليوتناولــت المناقــشات بــين المــشاركين طائفــة   - ٥١

الاهتمام لمختلف عناصر إجراءات المحاكمة العادلة في ضوء العنصر الرئيـسي الـوارد في التعليـق                
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق        ١٤ للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المادة        ٣٢العام رقم   

ــسياسية  ــة وال ــضا للتحق . المدني ــشات أي ــسابقة للمحاكمــة، وإجــراءا  وتطرقــت المناق  تيقــات ال
الاعتقــال، وإصــدار الأوامــر القــضائية، والمراجعــة القــضائية والإشــراف علــى أعمــال التحقيــق،  
والحــدود الزمنيــة للاحتجــاز المؤقــت، وإخطــار أُســر المحتجــزين والاتــصال بهــم، والاســتعانة          

لتعرّض للإكراه علـى الإدلاء     بالمحامين، ودور ممثلي الادعاء مقابل دور القضاة، والحق في عدم ا          
بأقوال أو اعترافات تـدين الـذات، والإشـراف علـى أمـاكن الاحتجـاز وفـصل المحتجـزين رهـن               
المحاكمة عن السجناء المدانين، والأوضاع في الـسجون، واحتياجـات الـسجينات مـن الحمايـة،                

وأحـاط الخـبراء   . ةوأطفال النساء المحتجزات، وتدريب القضاة والتطوير المهـني لهـم أثنـاء الخدم ـ            
علمــاً بالــضمانات المنــصوص عليهــا في دســتور الدولــة، وبالتوجيهــات التنفيذيــة منــذ اعتمادهــا  

  .كقانون، وإن كان هناك غموض شديد وعدم وضوح يكتنفان تنفيذ هذه التوجيهات
، وجهــت جمهوريــة إيــران الإســلامية دعــوة رسميــة إلى   ٢٠١٠فبرايــر / شــباط٢٤وفي   - ٥٢

ية لحقوق الإنسان لزيارة البلد، وهى الدعوة الـتي قبلتـها المفوضـة الـسامية للقيـام         المفوضة السام 
.  بعثـة عاملـة إلى البلـد لترتيـب زيارتهـا           د، ولكنها طلبت الـسماح بإيفـا      ٢٠١١بالزيارة في عام    

ــاني ٢٤وفي  ــاير / كــانون الث ــراني لحقــوق    ٢٠١١ين ، وجــه الأمــين العــام للمجلــس الأعلــى الإي
  . الإعداد لها أثناء إعداد هذا التقرير، التي يجريةذه البعثة التحضيريالإنسان الدعوة له

  
   والتوصياتتالاستنتاجا  -رابعا   

مرة أخرى، يسلط هذا التقرير الضوء على عديد من المجالات التي تثير قلقاً مـستمراً              - ٥٣
نزعاجــه وقــد أعــرب الأمــين العــام عــن ا . إزاء حقــوق الإنــسان في جمهوريــة إيــران الإســلامية 

ــر الأطــراف، والاعتقــال      ــادة أعــداد حــالات الإعــدام، وبت الــشديد إزاء التقــارير المتعلقــة بزي
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والاحتجاز التعسفيين، والمحاكمات غير العادلة، ولا سيما البطش بالناشطين دفاعاً عن حقوق          
  .الإنسان وبالمحامين والصحفيين وناشطي المعارضة

ة إيـران الإسـلامية علـى أن تتـصدى للـشواغل            ويشجع الأمين العـام حكومـة جمهوري ـ        - ٥٤
التي أبرزها التقرير وأن تلبي نداءات العمل المحددة الواردة في القرارات الـسابقة الـتي اتخـذتها                 

ويـشير الأمـين العـام إلى الـدور المهـم           . الجمعية العامة وفي عملية الاستعراض الدوري الـشامل       
مجال حقوق الإنسان لحماية هذه الحقـوق، ويـشجع         البنّاء الذي يؤديه المحامون والناشطون في       

الحكومة على أن تضمن على نحو كامل حرية التعبير والتجمع وعلـى تـوفير مزيـد مـن الحريـة                    
  .للمحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان لكي ينعموا بالاستقلالية في العمل

ــر، يلاحــظ ا        - ٥٥ ــددها التقري ــتي ح ــشواغل الأخــرى ال ــا يخــتص بال ــام أن  وفيم ــين الع لأم
السلطات قد خطت بعض الخطوات الإيجابية، ومنها منع الرجم كوسيلة للإعدام، والحد مـن              

ومـع ذلـك، يعـرب الأمـين العـام عـن قلقـه لعـدم                . تطبيق عقوبة الإعدام على الجناة الأحداث     
ويـشجع  . إنفاذ هـذه التـدابير علـى نحـو منـهجي، ولاسـتمرار ظهـور حـالات مـن هـذا القبيـل                      

 العام الحكومة على تنقـيح قوانينـها الوطنيـة، لا سـيما قـانون العقوبـات وقـوانين قـضاء                     الأمين
الأحــداث، بمــا يــضمن امتثالهــا للمعــايير الدوليــة لحقــوق الإنــسان ولإنهــاء هــذه الأشــكال مــن  

ويدعو الأمين العام جمهوريـة  . عقوبة الإعدام وغيرها من العقوبات التي يحرّمها القانون الدولي    
لإســلامية إلى فــرض وقــف اختيــاري علــى تنفيــذ أحكــام الإعــدام بهــدف إلغــاء عقوبــة   إيــران ا
  .الإعدام

ويرحب الأمين العام بتوقيـع الحكومـة مـؤخراً علـى البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة                   - ٥٦
حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المـسلحة، ويـدعو الحكومـة إلى التـصديق                

اهدات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنـسان، لا سـيما اتفاقيـة القـضاء علـى                أيضاً على المع  
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو   

كمـا حـث جمهوريـة      . العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو الأمر الذي لا يزال معلّقاً           
 على سحب تحفظاتهـا الـتي أدرجتـها عنـد التوقيـع والتـصديق علـى معاهـدات                   إيران الإسلامية 

  .مختلفة بشأن حقوق الإنسان، وذلك على النحو الذي أوصت به هيئات المعاهدات المعنية
والأمين العام يرحب بالجهود التي بذلتها جمهورية إيران الإسلامية في الآونـة الأخـيرة                - ٥٧

قدمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ويشجعها على اتخاذ         لتحديث تقاريرها الدورية الم   
 لجنـة القـضاء علـى       ٢٠١٠أغسطس  /إجراءات بشأن الملاحظات الختامية التي قدّمتها في آب       

التمييــز العنــصري فيمــا يتعلــق بالممارســات التمييزيــة ضــد المــرأة والأقليــات الإثنيــة والدينيــة    
  .وغيرها من فئات الأقليات
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 دعـوة مفتوحـة إلى المكلفـين بولايـات في           ٢٠٠٢الحكومة وجهـت في عـام       ورغم أن     - ٥٨
إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، يعرب الأمين العام عن أسفه لعدم تحقق أيـة      

اون التـام مـع   ويشجع الأمين العام، بوجه خاص، الحكومة، على التع ـ. ٢٠٠٥زيارة منذ عام    
نـسان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية المعـيّن حـديثاً وعلـى                بحالـة حقـوق الإ     المقرر الخـاص المعـني    

توجيه دعوة مبكرة إليه لزيـارة البلـد، وكـذا تـوفير كافـة المعلومـات اللازمـة لـه للـتمكين مـن                   
  .الوفاء بالولاية

والأمين العام لا يزال قلقاً إزاء انخفاض معدل الرد على العدد الكبير من الرسائل                - ٥٩
ــن   ــة م ــات في إطــار   قبــل المكالموجه ــين بولاي ــدّ   لف ــراءات الخاصــة، الــتي ت  وقــوع عيالإج

انتــهاكات لحقــوق الإنــسان علــى درجــة كــبيرة مــن الخطــورة، ويــدعو الحكومــة إلى تعزيــز  
ويــشدد الأمــين العــام علــى  . تعاونهــا مــع مجلــس حقــوق الإنــسان في هــذا المجــال بالتحديــد  

لرصـد حالـة حقـوق الإنـسان في         م الذي يمكن أن تقدمـه الإجـراءات الخاصـة           الإسهام القيّ 
جمهورية إيران الإسـلامية والإبـلاغ عنـها، فـضلاً عـن تيـسير المـساعدة التقنيـة في المجـالات                     

ويتطلع الأمـين العـام إلى الزيـارة المقترحـة الـتي سـتقوم بهـا إلى البلـد المفوضـة             . ذات الصلة 
 للقـاء المجتمـع    السامية لحقوق الإنسان، كمـا يحـث الـسلطات علـى منحهـا إمكانيـة مطلقـة                

المدني والأشخاص الذين هـم موضـع اهتمـام، وأن تغتـنم الـسلطات هـذه الفرصـة لإجـراء                    
  .حوار مواضيعي بشأن الشواغل المطروحة في هذا التقرير
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	3 - إلاّ أنه كانت هناك تطورات إيجابية، منها توقيع جمهورية إيران الإسلامية في أيلول/سبتمبر 2010 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، وحضورها في آب/أغسطس 2010 اجتماعات لجنة القضاء على التمييز العنصري، وعقد ندوة قضائية في كانون الأول/ديسمبر 2010 بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
	4 - وكما لوحظ في التقرير المؤقت المقدم من الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان ((A/HRC/16/75، اجتمع الأمين العام ومحمد جواد لاريجاني، الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني لحقوق الإنسان، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بنيويورك. وقد أثار الأمين العام عدة مسائل متعلقة بحقوق الإنسان، من قبيل القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، وعقوبة الإعدام، بما فيها إعدام الأحداث، والشواغل المتعلقة بحقوق الأقليات. وأعرب السيد لاريجاني عن تقدير جمهورية إيران الإسلامية لتعاونها عموماً مع الأمم المتحدة وإن استنكر قرار الجمعية العامة الصادر مؤخراً بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية.
	ثانيا - المسائل المواضيعية
	ألف - التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الجلد وبتر الأطراف
	5 - على الرغم من الحظر الدستوري المفروض على استعمال كافة أشكال التعذيب بغرض انتزاع الاعترافات أو الحصول على معلومات، يستمر ورود تقارير عن ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز المختلفة. وقد أرسل المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عدداً كبيراً من الرسائل إلى السلطات الإيرانية بشأن الادعاءات الخطيرة التي وردت إليه، ومنها 19 رسالة مشتركة في عام 2010. وفي 1 آذار/مارس 2011، لاحظ المقرر الخاص بقلق، في إضافة إلى التقرير المرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/16/52/Add.1)، مختلف أساليب إساءة المعاملة المطبقة بشكل عام، بما فيها الضرب، والأوضاع المجهدة، والحرمان من الرعاية الطبية، والحبس الانفرادي لمدد طويلة. ولاحظ أن المعاملة السيئة التي من هذا القبيل يُختص بها أساساً المدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيون، والناشطون الاجتماعيون، والناشطون السياسيون، والجماعات الدينية، والأفراد المرتبطون بشتى جماعات الأقليات.
	6 - وفي 23 أيلول/سبتمبر 2010، أصدر عدد من المكلفين بولايات إجرائية خاصة() رسالة مشتركة، لفتوا فيها انتباه السلطات إلى حالة عبد الله مؤمني، عضو المجلس المركزي لمنظمة خريجي جامعات جمهورية إيران الإسلامية والمتحدث باسمها، الذي أفادت التقارير بخضوعه لمختلف أشكال إساءة المعاملة والتعذيب منذ القبض عليه عام 2009. ووفقاً للمعلومات الواردة، تعرض السيد مؤمني للضرب مراراً، وللكمات والركلات، عند القبض عليه وطوال التحقيق معه. كما جرى تهديده بالإعدام والاغتصاب وأُرغم على الوقوف على قدم واحدة لفترة طويلة. وعقّبت السلطات الإيرانية على هذا التقرير، نافية أن يكون السيد مؤمني قد تعرّض لإجراءات غير قانونية.
	7 - ولا تزال الحالات المتكررة التي قُطعت فيها الأطراف وجرى فيها العقاب البدني الذي من قبيل الجلد، تمثِّل أحد دواعي القلق البالغ؛ وتلك الحالات تبررها السلطات بأنها عقوبات تفرضها الشريعة الإسلامية. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، نشرت وسائط الإعلام الإيرانية عدداً من التقارير بشأن تطبيق عقوبة قطع الأطراف والجلد. ففي 16 آذار/مارس 2011، وفيما يختص بحالة قطع أطراف خراسان رضوي، أكد نائب رئيس السلطة القضائية أن قطع الأطراف جزء من العقاب لمجرمين معينين(). وفي 13 كانون الثاني/يناير 2011، أعلن أيضا المدعى العام لمشهد أنه سيجري قطع أيدي سارقين اثنين().
	8 - وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010، جرى علانية في مدينة غنبادكاوس جلد أربعة أشخاص متهمين بالإخلال بالنظام العام والأمن 74 جلدة لكل منهم(). وفي 1 آذار/مارس 2011، عوقب رجل متهم بالسرقة بسبعين جلدة في ميدان الإمام الخوميني بمدينة لامراد(). وفي 6 حزيران/يونيه 2011، حكمت محكمة الاستئناف في طهران على كبير المديرين التنفيذيين ونائب رئيس وحدة الصناعة والتصنيع في شركة الدخانيات سابقاً بغرامة مالية و 74 جلدة لإدانته بجريمتَي الاحتيال وإساءة استعمال أموال الحكومة(). وفي 1حزيران/يونيه 2011، نقلت وسائط الإعلام الإيرانية عن الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني لحقوق الإنسان قوله إن الجلد ليس تعذيباً بل عقاب وقصاص().
	9 - وكان هناك اهتمام دولي واسع النطاق بحكم أصدره القضاء الإيراني، يقضي بحرمان أحد الجناة من البصر باستخدام حامض كيميائي. وكان مجيد موحدي قد هاجم أمينة بهرامي عام 2004 ملقياً عليها حامضاً كيميائياً بعد أن رفضت طلبه الزواج منها، وأدى هذا إلى فقدها البصر وتشويهها. وفي عام 2008، أمرت المحكمة بإفقاد موحدي بصره؛ بخمس نقاط من حامض كيميائي يجري تنقطها في كل عين من عينيه. وكان من المقرر تنفيذ الحكم في 14 أيار/مايو 2011، ولكنه أُرجئ بسبب عدم تقديم الشرط الطبي لتنفيذ الحكم(). وأفادت السلطات الإيرانية بأن الآنسة أمينة بهرامي قد سامحت المعتدى عليها في نهاية الأمر وسحبت طلبها الاقتصاص منه.
	باء - عقوبة الإعدام، بما فيها الإعدام العلني
	10 - لم يحدث تغيير في تطبيق عقوبة الإعدام منذ صدور تقرير الأمين العام المؤقت المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2011. واستمر الارتفاع الحاد المتبوع بانخفاض حاد في عدد حالات الإعدام، بما فيها الإعدام العلني، إذ نُفذ عدد كبير منها، لا سيما فيما يختص بالقضايا المتصلة بالمخدرات. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإنه بالإضافة إلى عمليات الإعدام المعترف بها عام 2010 البالغ عددها 252 عملية، ثمة تقارير تدعي حدوث أكثر من 300 عملية إعدام أخرى جرت سراً، ومعظمها بسجن فاكيلاباد في مشهد. ووفقاً للمصادر الرسمية، جرى نحو 140 عملية إعدام في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 20 حزيران/يونيه 2011، بينما أشارت بعض المصادر إلى أن الرقم أكبر من ذلك ويصل إلى 185(). وفي 13 أيار/مايو 2011، أقر الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني لحقوق الإنسان بارتفاع عدد حالات الإعدام وعزا ذلك إلى الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات(). وأضافت السلطات أن جمهورية إيران الإسلامية لا تعدم سوى مرتكبي كبار تجار المخدرات ومعتادي الإجرام، وفي بعض الحالات كان مَن أُعدموا قد ارتكبوا جرائم خطيرة أخرى. وفي 2 شباط/فبراير 2011، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، علانية، عن انزعاجها إزاء الزيادة الشديدة في عدد حالات تنفيذ الإعدام منذ بداية عام 2011 ودعت جمهورية إيران الإسلامية إلى الوقف الاختياري لعمليات الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. وفضلاً عن ذلك، حذر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بالاشتراك مع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، في بيان علني من حدوث طفرة كبيرة في أحكام الإعدام التي يجري تنفيذها دون مراعاة للضمانات المعترف بها دولياً. وترى الحكومة أن جميع الإجراءات والمتطلبات القانونية قد استكملت في القضايا المتصلة بالمخدرات.
	11 - وأرسل المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً عدداً من الرسائل إلى السلطات الإيرانية يعرب فيها عن القلق إزاء نمط حالات الإعدام، الذي يمس كلاً من الإيرانيين والرعايا الأجانب. ولاحظ بقلق بالغ أن عقوبة الإعدام لا تزال تُفرض على مرتكبي الجرائم غير الخطيرة وأن المحاكمات لا تتقيد بضمانات أصول المحاكمة. وفي رسالة مؤرخة 26 كانون الثاني/يناير 2011، لاحظ المقرر الخاص أن ما لا يقل عن 147 معظمهم مُدانون في جرائم متصلة بالمخدرات، قد أُعدموا في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2010 إلى كانون الثاني/يناير 2011. وشملت قضايا عديدة مواطني بلدان مثل غانا، والفلبين، ونيجيريا؛ ويُدعى أن الممثلين القنصليين لبلدانهم قد أُخطروا بعد تنفيذ الإعدامات. وقد قررت اللجنة المعنية لحقوق الإنسان أن طائفة كبيرة من الجرائم، من بينها الجرائم المتصلة بالمخدرات، تخرج عن نطاق ”أشد الجرائم خطورة“ التي بسببها يمكن فرض عقوبة الإعدام (انظر A/HRC/4/20، الفقرة 51). كما كتبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمكلفون بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة إلى السلطات الإيرانية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم ذات الطابع الجنسي التي من قبيل اللواط.
	12 - وقد أُقر في كانون الأول/ديسمبر 2010 قانون جديد لمكافحة المخدرات وأصبح نافذاً في 4 كانون الثاني/يناير 2011. وتقضي المادة 18 من ذلك القانون بإعدام المتاجرين وكبار المتداولين في المخدرات، كما تقضي بعقوبات تتراوح بين منع السفر لمدة عام واحد و 15 عاماً لمَن يحمل أو يهرب أي كمية من المخدرات(). ولاحظ نائب المدعي العام للشؤون القانونية أن قانون مكافحة المخدرات الجديد يتضمن عيوباً ونواقص عديدة تستدعى إعادة النظر(). وعلى الرغم من هذا، واصل القضاء التحذير من اتباع نهج أشد صرامة للتعامل مع الاتجار بالمخدرات وأكد أن المتاجرين بالمخدرات وكبار المتداولين فيه سيواجهون الإعدام بموجب القانون الجديد(). وفي 29 أيار/مايو 2011، أعلن مدعي طهران العام أن أحكاماً بالإعدام قد صدرت بحق 300 شخص أُدينوا بارتكاب جرائم متصلة بالمخدرات، ومنهم بعض كبار تجار المخدرات ورؤساء العصابات(). وفي 20 أيار/مايو 2011، كشف رئيس شرطة مكافحة المخدرات الستار عن اعتقال أكثر من 000 11 شخص أثناء الـ 70 يوماً السابقة لصلتهم ببيع الميثامفيتامين المتبلر ونقله وعبور البلد به واستهلاكه().
	13 - ومرة أخرى، كان تطبيق عقوبة الإعدام بتهمة الحرابة محور القلق أثناء الفترة المستعرضة. ووفقاً للمعلومات الواردة، جرى أثناء الفترة المشمولة بالتقرير إعدام أكثر من 20 شخصاً، من بينهم علي سارمي، وجعفر كاظمي، وحسين خِرزي، ومحمد علي حاج أغاي المتهمين بالحرابة، وصدرت أحكام بالإعدام على أشخاص عديدين لإدانتهم بتهم مصاغة صياغة غامضة. وفي القانون الإيراني، تتصل الحرابة باستعمال العنف المسلح. وبينما تشكك المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في إشكالية هذه الاتهامات وطابعها التعسفي، أعرب عن قلقه لأنه رغم الطلبات المتكررة لم تقدم الحكومة تعريفاً دقيقاً واضحاً للحرابة. كما أعرب عن قلقه بشأن تماشي فرض عقوبة الإعدام مقابل مثل هذه الاتهامات مع التزامات الدولة المقررة بموجب القانون الدولي.
	14 - واستمر تنفيذ بعض الإعدامات علانية. ووفقاً للتقارير الصحفية الإيرانية، جرى شنق ما لا يقل عن 25 شخصاً، يُدعى أنه كان بينهم حَدَثَان، إعداما علنياً منذ بداية 2011. وفي 29 أيار/مايو 2011، وعقب إعدام شخصين علانية، أكد مدعي كرمان شاه العام أن الإعدام العلني يعزى إلى ضرورات اجتماعية ويؤدي دوراً رئيسياً في ردع الناس عن ارتكاب الجرائم(). وأدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في بيان عام مؤرخ 2 شباط/فبراير 2011، تكرار عمليات الإعدام العلني. وذكرت الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن الإعدامات العلنية تفاقم طابع الإعدام القاسي اللاإنساني المهين فعلاً وتجرّد الضحية من إنسانيتها وتخلّف آلاما قاسية في نفوس مُشاهدي الإعدام.
	جيم - إعدام الجناة الأحداث
	15 - يواصل الأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والمكلّفون بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة إلقاء الضوء على إعدام الجناة الأحداث باعتباره داعياً من دواعي القلق البالغ. وقد أعرب الأمين العام، في تقريره المؤقت المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، عن قلقه الشديد إزاء تكرار عمليات إعدام الأحداث. وقد أفادت التقارير بإعدام ما لا يقل عن شخصين حدثين أثناء الفترة المستعرضة. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن هذا شمل الإعدام العلني لمجرمين حدثين في بندر عباس يوم 20 نيسان/أبريل 2011، عقب إدانتهما بالاغتصاب والقتل، اللذين ارتكباهما عندما كانا دون الثامنة عشر من العمر. وفرض عقوبة الإعدام على مَن يرتكبون جرائم بينما هم دون الثامنة عشر يمثل انتهاكاً لكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، اللذين تُعد جمهورية إيران الإسلامية طرفاً فيهما.
	16 - وقد نقلت وسائط الإعلام عن السيد لاريجاني، الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني لحقوق الإنسان قوله إنه رغم أن سن المسؤولية الجنائية يقل عن الثامنة عشر يمتلك القضاء السلطة التقديرية اللازمة لتقييم النضج العقلي للجناة الأطفال وللتأكد مما إذا كان المتهم قادراً على تحمل مسؤولية عمله. إلاّ أنه عندما تطول مدة نظر القضايا المتهم فيها أحداث حتى يبلغ المتهمون الثامنة عشرة يصبح خطر إعدامهم أكبر من ذي قبل. وتقول السلطات الإيرانية إن الأولوية تمنح لتأهيل الجناة الأحداث وإعادة الأطفال إلى الحياة الطبيعية والمجتمع. وقد فرض القضاء في عام 2005 وقفاً اختيارياً غير ملزم على إعدام الأحداث واتخذ في غالب الأحيان إجراءات للتوسط بين الأسر في مثل هذه القضاياً، بل إنه يساعد الشخص المدان بالمال لكي يدفع الدية لتسوية القضية. وتفيد الحكومة بإنشاء فريق عامل تابع لمكتب المدعي العام في طهران، يضم أخصائيين اجتماعيين وخلافهم من الأخصائيين الذين يعملون على التوسط بين الأسر في مثل هذه القضايا. ويؤمل أن تكون هذه المبادرة نموذجاً يحتذى به في المقاطعات الأخرى. كما تفيد السلطات بأن أحكام عدالة الإحداث المعدلة، التي ما زالت قيد البحث في مجلس الأوصياء، تستعيض عن كافة العقوبات المقررة للجرائم الهيِّنة بتدابير تعليمية وإصلاحية.
	17 - وفي أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض، أصدر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً عدداً من الرسائل استجابة للمعلومات الواردة بشأن الأفراد الذين حُكم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم بينما كانوا أحداثا. كما واصلت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التدخل بشأن قضايا إفرادية، وذلك بإصدار بيانات عامة وتوجيه بيانات خاصة إلى السلطات الإيرانية. وعلى سبيل المثال، أعربت المفوضة السامية، في رسالة موجهة إلى الحكومة في 13 كانون الثاني/يناير 2011، عن قلقها البالغ إزاء حكمي الإعدام الصادرين بحق إحسان رانجراز طبطبائي وابراهيم حميدي، عقب إدانتهما بتهمة اللواط، وهذه جريمة يدعى أنهما ارتكباها عندما كانا حدثين.
	دال - الرجم كوسيلة للإعدام
	18 - رغم أن تنفيذ حكم الإعدام رجماً يبدو آخذا في التناقص من حيث العدد في جمهورية إيران الإسلامية، يواصل القضاء إصدار أحكام بالرجم(). وفي 27 كانون الثاني/ يناير 2010، وجّه عدد من المكلفين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة الموضوعية() انتباه الحكومة إلى قضية سريمه عِبادي وبو علي جانفِشاني، اللذين حكم بإعدامهما رجماً، بقرار من محكمة جنائية في أونيه بمقاطعة أذربيجان الغربية، وذلك بتهمة الزنا. ويقال إنه أثناء محاكمتهما حُرما من حق اختيار محامييهما. وأفادت التقارير بأن محكمة الاستئناف في أذربيجان الغربية أيدت حكم الإعدام. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أفادت السلطات في ردها على المكلّفين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة بأن القضية قيد المراجعة أمام المحكمة الجنائية لمقاطعة أذربيجان الغربية وأن الحكم لم يصدر بعد.
	19 - وترى السلطات الإيرانية أن استخدام الرجم كوسيلة لإعدام المتزوجين مرتكبي الزنا، على النحو المنصوص عليه في قانون العقوبات، يعتبر رادعاً هدفه حماية الأسرة والمجتمع وأن الزنا، بطبيعته، تهمة يصعب إثباتها. وفي ندوة قضائية عقدت في كانون الأول/ديسمبر 2010 (انظر الفقرات 45 إلى 51 أدناه)، قال الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني لحقوق الإنسان إن الرجم لا ينبغي اعتباره ”أسلوباً للإعدام“ بل أسلوباً للعقاب، ووصفه بأنه عقوبة أخف وطأة لأن 50 في المائة ممن يُرجمون يبقون على قيد الحياة.
	20 - وفي 24 حزيران/يونيه، أعرب عديد من المكلفين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة المواضيعية()، في بيان مشترك، عن قلقهم إزاء قرب موعد إعدام السيدة أشتياني، التي ظلت تواجه حكم الإعدام رجماً لارتكابها الزنا. وكانت السيدة أشتياني قد أدينت عام 2006 بتهمة قتل زوجها، ولكنها اتهمت أيضا بالزنا أثناء زواجها وحكم عليها بالموت رجماً. وقد أمضت بالفعل خمس سنوات في السجن وجُلدت 99 جلدة. وأثناء إجراءات المحاكمة، قبضت السلطات على محاميها جاويد هوتان كيهان وولدها سَجاد قادر زاده وأذاعت اعترافها على شاشات التلفزيون، مما أثار القلق الشديد بشأن عدالة إجراءات المحاكمة. وقالت السلطات الإيرانية إنه على الرغم من الحكم النهائي الصادر عن المحكمة القاضي بتأييد حكم الرجم لم يجر تنفيذه.
	هاء - حقوق المرأة
	21 - تركز السلطات الضوء على زيادة تمثيل النساء في البرلمان، والمجالس المحلية، والوظائف الحكومية والإدارية العليا، فضلاً عن التعليم العالي. وتفيد تقارير أن عدد النساء في الوظائف الإدارية بوزارة التعليم، على سبيل المثال، قد ازداد من 54 في عام 2005 إلى 482 في عام 2011. وفي السنة الدراسية السابقة، جرى قبول 306 390 فتيات في التعليم العالي بزيادة نسبتها المئوية 700 2 في المائة عما كان عليه الحال قبل ثلاثة عقود.
	22 - وأثناء الفترة المشمولة بالاستعراض، ظلت الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة والصحفيات والمحاميات يواجهن الترهيب والتحرش، وواجهن في بعض الحالات الاحتجاز أو المنع من السفر. وأعربت المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، في عدد من الرسائل الموجهة إلى السلطات الإيرانية، عن قلقها إزاء استمرار اعتقال عضوات الحملة من أجل المساواة، المعروفة أيضا حملة ”المليون توقيع“، بالإضافة إلى الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، الأمر الذي يمكن أن يكون متصلاً على نحو مباشر بعملهن دفاعاً عن حقوق الإنسان. وتعتقد السلطات أن الناشطات في إطار حملة المليون توقيع لم يحصلن على التراخيص القانونية اللازمة، لذلك تعتبر أنشطتهن غير قانونية. وفي رسالة مشتركة مؤرخة 22 آذار/مارس 2011، أعربت المقررة الخاصة عن قلقها إزاء اعتقال فاطمة مسجدي ومريم بيدجولي، العضوتين في حملة المليون توقيع، في السابع من أيار/مايو 2009 أثناء جمعهما توقيعات في إطار الحملة. وجرى اتهامهما في إحدى المحاكم في الرابع من آب/أغسطس 2010 بـ ”نشر الدعاية ضد النظام ونشر مواد تؤيد جماعة نسويه معارضة للنظام“ وحكم عليهما بالسجن لمدة سنة، وهو الحكم الذي خففته محكمة الاستئناف فيما بعد إلى السجن ستة أشهر. وجرى الإعراب عن القلق لأن القبض عليهما واحتجازهما يرتبط مباشرة بعملهما دفاعاً عن حقوق الإنسان، والقلق بشأن المخاطر التي تواجهها عضوات الحملة الأخريات. وعلاوة على ذلك، أفادت التقارير بأن مريم بهرمان، وهى ناشطة مدافعة عن حقوق المرأة الإيرانية وعضوة في حملة المليون توقيع، قد اعتُقلت في 11 أيار/مايو 2011 أثناء وجودها في منزلها في شيراز واتهمت بارتكاب جرائم تهدد الأمن الوطني. ويبدو أن اعتقال السيدة بهرمان متصل بعملها كناشطة مدافعة عن حقوق المرأة وباشتراكها في الدورة الخامسة والخمسين في لجنة وضع المرأة، التابعة للأمم المتحدة في آذار/مارس 2011. وتفيد التقارير بأن السيدة بهرمان كانت محاورة في حدث من أحداث المجتمع المدني نظمته الرابطة الإيطالية المعنية بدور المرأة في التنمية.
	23 - وتقول السلطات الإيرانية إنه وفقاً للشريعة الإسلامية تُلزَم النساء بمراعاة قواعد الاحتشام في الملبس بالأماكن العامة. وفي 9 أيار/مايو 2011، أفصح قائد قوات شرطة الآداب بأن آلافاً من أفراد شرطة الآداب قد نُشروا في شتى أنحاء البلد لتنفيذ خطة الأمن الأخلاقي. وقال محذرا إن الشرطة سترصد بكل دقة كافة الأماكن العامة، بما فيها السيارات، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعبث بالقوانين الأخلاقية(). وعلاوة على ذلك، تفيد التقارير بحظر ارتداء الطالبات ملابس فاتحة الألوان أو إطالة أظافرهن أو وشم أجزاء من أجسادهن، وأيضاً تُحظر القبعات الحامية من الشمس (الكاب) أو القبعات دون حجاب أو ارتداء سراويل الجينز الضيقة أو القصيرة. كما يحظر القانون الجديد على الطلاب صبغ شعورهم أو نتف حواجبهم أو ارتداء الملابس الضيقة والقمصان ذوات الأكمام الشديدة القصر، أو التحلي بالمجوهرات. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، حددت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، التابعة لمنظمة العمل الدولية، دواعي القلق التي تؤثر على النساء بصفة مباشرة، وهي احتمال الإجبار على الزواج المبكر باعتباره أحد الأسباب الكامنة وراء هروب الفتيات؛ وتمييز الرجال على النساء في الأجر المدفوع مقابل العمل المتكافئ؛ وانعدام اشتراك النساء المدربات والمتعلمات في النشاط الاقتصادي().
	واو - حقوق الأقليات
	24 - لا تزال القيود المفروضة على تمتع الأقليات الدينية غير المعترف بها، لا سيما الطائفة البهائية، تمتعاً تاماً بحقوق الإنسان تمثل أحد دواعي القلق البالغ. وقد أعرب المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد في إضافة إلى تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في شباط/فبراير 2011 (A/HRC/16/53/Add.1)، عن قلقه إزاء اعتقال واحتجاز أعضاء في الطائفة البهائية واستمرار الانتهاكات الماسة بحرية الدين أو المعتقد المقررة لهم. ولاحظت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، التابعة لمنظمة العمل الدولية، خطورة حالة الأقليات الدينية غير المعترف بها، لا سيما الطائفة البهائية؛ وأعربت عن قلقها إزاء التمييز ضدهم على أساس ديني مما يحد من إمكانية حصولهم على التعليم والتحاقهم بالجامعات ومهن معينة في القطاع العام. وترى السلطات الإيرانية أنه رغم عدم الاعتراف بالبهائية كدين في جمهورية إيران الإسلامية، يتمتع أتباعها بحقوقهم الاجتماعية والمدنية وحقوق المواطنة.
	25 - ووفقاً لتقارير عديدة، أغارت قوات الأمن في 21 أيار/مايو 2011 على بيوت أفراد مشاركين في أنشطة المعهد البهائي للتعليم العالي واعتقلت 15 من أعضائه بمدن مختلفة، منها جوهر داشت، وإصفهان، وكراج، وساري، وشيراز، وطهران، وزهِدان. ولا تزال أماكن احتجازهم أو أحوالهم غير معروفة. وكان المعهد عرضة لمداهمات مستمرة منذ إنشائه عام 1980. وفي 4 حزيران/يونيه 2011، نشرت وكالة أنباء رسمية بياناً لوزارة العلم والتكنولوجيا، يعلن عدم قانونية أنشطة المعهد وعدم الاعتراف بأي شهادات أو درجات علمية صادرة عنه().
	26 - وفي 1 أب/أغسطس 2010، صدرت أحكام بالسجن لمدة 20 سنة على سبعة آخرين من قادة الطائفة البهائية، كانوا قد احتجزوا في أيار/مايو 2008 وقدموا للمحاكمة في كانون الثاني/يناير 2010؛ وقد خففت هذه الأحكام فيما بعد إلى السجن لمدة عشر سنوات. إلا أن المحكمة عادت في آذار/مارس 2011، حسبما ذكرت التقارير، إلى الحكم عليهم بنفس مدة السجن الأصلية، أي السجن20 سنة. وقد أثارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان هذه القضية عدة مرات في رسائل وجهتها إلى السلطات الإيرانية وفي اجتماعات عقدتها مع تلك السلطات، وأعربت عن قلقها البالغ لأن هذه المحاكمات لا تراعي مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة ومتطلبات المحاكمة العادلة. وتفيد السلطات بأن أولئك السبعة قد أُدينوا بتُهم وردت في مجموعة من الشكاوى الخاصة وتُهم متعلقة بالأمن الوطني وأن الإدانة لا علاقة لها بمعتقداتهم.
	27 - ولا تزال التقارير ترد بشأن تعرض المسيحيين، لا سيما المتحولين إلى المسيحية، للاعتقال التعسفي والتحرشات. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2010، وقّع عدد من المكلفين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة المواضيعية() نداءً عاجلاً يوجه انتباه الحكومة إلى اعتقال اثنين من القساوسة البروتستانت، هما بهروز صادق- خانجاني ويوسف نادارخاني، بتهمة الردة. وأفادت التقارير بأن السيد صادق - خانجاني قد اعتُقل في حزيران/يونيه 2010 واتُهم بالردة والكفر والاتصال بالعدو. وكان السيد نادارخاني مودعاً بالسجن منذ تشرين الأول/أكتوبر 2009، وهو متهم بالردة والتبشير بالمسيحية. وفي أيلول/سبتمبر 2010، حكمت المحكمة بأنه مذنب وقررت إعدامه. ورغم توجيه نداء في كانون الأول/ ديسمبر 2010، لا يزال السيد ناداراخاني معرضاً لخطر الإعدام.
	28 - وقد أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري، بعد نظرها في آب/أغسطس 2010 في التقريرين الثامن عشر والتاسع عشر الموحدين المقدمين من جمهورية إيران الإسلامية، عن قلقها إزاء محدودية تمتع فئات، منها العرب والآذريون والبلوش والأكراد وبعض الفئات من غير المواطنين بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما فيما يتعلق بالسكن، والتعليم، وحرية التعبير والدين، والصحة، والعمل، على الرغم من النمو الاقتصادي في جمهورية إيران الإسلامية. ولفتت اللجنة الانتباه بوجه خاص إلى التقارير المتعلقة بتطبيق معيار ”كزينش“، وهو إجراء لاختيار المسؤولين والموظفين في الدولة، يشترط فيه على المرشحين للوظائف إعلان الولاء لجمهورية إيران الإسلامية ولدين الدولة، وأعربت عن قلقها لأن هذا المعيار قد يحد من فرص التوظف والمشاركة السياسية المتاحة للأشخاص المنتمين إلى الفئات العربية، والآذرية والبلوشية واليهودية والأرمنية، والكردية (انظر CERD/C/IRN/CO/18-19).
	زاي - حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير
	29 - طوال الفترة المشمولة بالاستعراض، كان هناك عديد من حالات اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والمدونين والأفراد المعبرين عن آراء انتقادية، واحتجاز هؤلاء الأشخاص، والحكم عليهم بعقوبات شديدة. وقد أعرب المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، في إضافة إلى تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في أيار/مايو 2011 (A/HRC/17/27/Add.1)، عن قلقه إزاء القيود الماسة بحرية التعبير والرأي المفروضة في القانون والممارسة بجمهورية إيران الإسلامية. وحدد المقرر الخاص تطبيق أحكام معينة مصاغة صياغة غامضة في قانون العقوبات الإسلامي() باعتباره قيداً جسيماً يحد من الحق في حرية التعبير وينطوي على أحكام أقسى من اللازم، منها الجلد والسجن.
	30 - وأفادت التقارير بأن ما لا يقل عن 27 صحفياً قد سُجنوا، وصدرت على العديد منهم أحكام قاسية وعقوبات أخرى. وفي الوقت الحالي، يقضي أحمد زيدابادي، وهو صحفي مرموق حاصل على جائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وغويلرمو كانو المسماة ’الجائزة العالمية لحرية الصحافة‘، عقوبة السجن لمدة ست سنوات. وكان السيد زيدابادي قد اعتُقل عقب الانتخابات الرئاسية عام 2009؛ واتُهم بـ ”الدعاية ضد النظام“ و ”التآمر لإثارة الاضطراب العام“؛ وحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات والنفي لمدة خمس سنوات والحظر المؤبد على نشاطه السياسي والاجتماعي والصحفي، فضلا عن الكتابة والخطابة(). وفي 13 حزيران/يونيه 2011، حُكم بالسجن لمدة عام واحد على فاريبورز رَيس - دانا، وهو عالم اقتصاد إيراني انتقد تخفيض الحكومة للدعم. ووفقاً لوكالة أنباء (إيسنا)، اتُهم السيد دانا بـ ”العضوية غير القانونية في رابطة للكتاب، وإعداد بلاغات صحفية للمهيجين، وبيانات ضد نظام الحكم، وإجراء مقابلات مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وإذاعة صوت أمريكا، واتهام الجمهورية الإسلامية بإساءة معاملة السجناء“.
	31 - كما تعرضت صناعة السينما للبطش الجاري، إذ تعرض عدد من صناع الأفلام المعروفين للتحرش والقبض عليهم، وتعرضوا في بعض الحالات للاضطهاد. فقد حُكم على جعفر بناهي صانع الأفلام الحائز على التقدير الدولي، الذي اجتذبت قضيته قدراً كبيراً من الاهتمام الدولي، بالسجن لمدة ست سنوات، بالإضافة إلى منعه لمدة 20 سنة من صنع الأفلام وكتابة السيناريوهات والسفر إلى الخارج وإجراء المقابلات مع وسائط الإعلام المحلية والدولية. وقد قُبض على السيد بناهي في آذار/مارس 2010 واتُهم بالتآمر والدعاية ضد النظام(). ومحمد رسولوف صانع أفلام حُكم عليه بالسجن ست سنوات بتُهم تشمل التآمر والتجمع والدعاية ضد النظام().
	32 - كما أثرت القيود الجارية المفروضة على وسائط الإعلام على والوسائط المطبوعة، والمدونات، والمواقع الشبكية. وفي 12 حزيران/يونيه 2010، أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية بأن مجلس الإشراف على الصحافة الإيرانية قد حظر نشر مطبوعة ’9 دِِه‘(). وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ادُعي أن مجلة ’جلجراغ‘ الإصلاحية الأسبوعية قد حظر نشرها لأنها نشرت مقالات تتنافى مع الآداب العامة (). وفي آب/أغسطس 2010 أيضاً، حُظر نشر صحيفة ’آسيا‘ المعروفة بنقدها لخطط الحكومة الاقتصادية. وتقول السلطات إن حرية الصحافة مكفولة بموجب الدستور وقانون الصحافة الصادر عام 1986 وإن الجرائم المتعلقة بالصحافة تُنظر في محاكمات علنية أمام محاكم مختصة بالصحافة، حيث يتمتع الصحفيون بالحق في الدفاع القانوني.
	33 - وجرى القبض على عدد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، واتُهموا بارتكاب جرائم ماسة بالأمن الوطني وأُدينوا وصدرت بحقهم أحكام قاسية مقترنة بالمنع من السفر. كما واجه آخرون، منهم أفراد أُسر أولئك المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، الترهيب والتحرش. وفي 23 تشرين/الثاني نوفمبر 2010، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها علانية بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية وشجعت الحكومة على توفير الضمان الكافي لحرية التعبير والتجمع وعلى إتاحة حيز أكبر أمام أنشطة المحامين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان. وبعثت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عدداً كبيراً من الرسائل إلى السلطات الإيرانية بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية.
	34 - ولقيت قضية نسرين سوتوِده، وهي محامية بارزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان شاركت في الدفاع عن المتهمين في عديد من قضايا حقوق الإنسان الشهيرة، اهتماماً دولياً شديداً. وقد اعتُقلت السيدة سوتودِه في 4 أيلول/سبتمبر 2010 واتُهمت بـ ”العمل ضد الأمن الوطني“ وعدم ارتداء الحجاب أثناء تسجيل رسالة بالفيديو و ”الدعاية ضد النظام“ والعضوية في ’مركز المدافعين عن حقوق الإنسان‘، الذي أنشأته شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل. ويُعتقد أن القضية المتهمة فيها السيدة سوتودِه متصلة بعملها كمدافعة عن حقوق الإنسان. وفي 8 كانون الثاني/يناير 2011، حُكم عليها بالسجن لمدة 11 سنة والمنع من ممارسة العمل القانوني لمدة 20 سنة ومن مغادرة البلد. وفي أيار/مايو 2011، دعا القضاء إلى إلغاء رخصة عملها كمحامية. وبينما أكدت السلطات الحكم الصادر ضد السيدة سوتودِه، قالت إنه لا يزال معروضاً على محكمة الاستئناف. وفي 16 كانون الثاني/ يناير 2011، استدعت السلطات رضا خاندان زوج السيدة سوتودِه، الذي شن حملة علنية تطالب بمعاملة زوجته معاملة منصفة، للتحقيق واتُهم بنشر الأكاذيب وإقلاق الرأي العام. وأُطلق سراح السيد خاندان بعد دفع كفالة قدرها 000 50 دولار من دولارات الولايات المتحدة، ولكنه لا يزال معرضاً لمزيد من الجزاءات التي تفرضها السلطات. وبالإضافة إلى بيان المفوضة السامية العام، كتب نائب المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى الحكومة، ملقياً الضوء على دواعي القلق بشأن قضية السيدة سوتودِه وغيرها من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان.
	35 - وثمة قانون جديد بشأن إنشاء المنظمات غير الحكومية والإشراف عليها هو الآن قيد النظر في البرلمان. وينطوي مشروع القانون على مخاطرة بتقييد شديد لاستقلال منظمات المجتمع المدني وعرقلة أنشطة طائفة كبيرة من الجهات الفاعلة، منها المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطين والناشطات للدفاع عن حقوق المرأة، والمعلمون، والرابطات العمالية. وبموجب مشروع القانون، يلزم الحصول على تصريح مسبق من ”اللجنة العليا“، التي يرتئي مشروع القانون إنشاءها، لكافة المظاهرات غير السياسية والاتصالات بالمنظمات الدولية. ومن شأن أحكام مشروع القانون، حسب مسودته، أن تحد دون داع من الحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعد جمهورية إيران الإسلامية طرفاً فيه.
	36 - وجرى وقف العمل بتراخيص عدد من الأحزاب السياسية، وأفادت التقارير بأن بعض القادة قد مُنعوا من السفر إلى خارج البلد. كما أفادت التقارير بأن التوجيهات صدرت للصحافة كي لا تنشر مواد بشأن قادة المعارضة، كما رُفضت في أحيان كثيرة الطلبات المقدمة من مثل هؤلاء القادة لتنظيم تجمعات جماهيرية. وقد فُرضت الإقامة الجبرية منذ منتصف شباط/فبراير 2011 على زعيمي المعارضة منير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين طلبا تصريحاً من السلطات لعقد اجتماع جماهيري في 14 شباط/فبراير 2011 تضامناً مع المحتجين في مصر، ومُنع الرجلان من أي اتصال بالعالم الخارجي.
	37 - وأضافت السلطات أن جميع التجمعات العامة تقتضي تصاريح بموجب القانون، ولكن وردت في السنة الماضية تقارير أخرى عن تقييد حرية التجمع وعن الإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين. وفي 14 شباط/فبراير 2011، عندما تجمع مؤيدو المعارضة في طهران تضامناً مع المحتجين في مصر، جرى نشر قوات الأمن لمنع التجمع الجماهيري، مما تسبب في اشتباكات خلَّفت ما لا يقل عن قتيلين وعديد من الإصابات. وعقب الاشتباكات، هدد القضاء مراراً زعماء المعارضة بمقاضاتهم نظراً لدورهم في القلاقل السياسية، ودعا إلى اتخاذ تدابير ضدهم. وفي 18 شباط/فبراير 2011، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد لوفاة المحتجين في جمهورية إيران الإسلامية وعن قلقها إزاء الملاحظات التي أدلى بها بعض البرلمانيين الإيرانيين الداعين إلى إعدام قادة المعارضة. وشددت المفوضة السامية على أهمية الحوار مع المخالفين سياسياً سعياً إلى استقرار المجتمع.
	38 - ووفقاً لعديد من التقارير، قُتل عدد من عرب الأهواز، الذين كانوا يحيون ذكرى ”يوم الغضب“ في 15 نيسان/أبريل احتفاءً بذكرى المظاهرات التي شهدتها الأهواز عام 2005، كما أُصيب العشرات أثناء احتجاج في مقاطعة خوزستان الجنوبية الغربية. كما قُبض على عدد كبير من الأشخاص، منهم نساء، أثناء التحضير للاحتجاجات وأثناء الاحتجاجات نفسها، وهي الاحتجاجات التي تقول السلطات إنها تجمعات غير قانونية هدفها الإخلال بالنظام العام والأمن. وقد فرضت قيود على منظومة الاتصالات، بما فيها الإنترنت، لعرقلة تدفق المعلومات، ونُشرت قوات الأمن بكثافة شديدة. وأفادت التقارير باستعمال الذخيرة الحيّة والغاز المسيل للدموع أثناء الاحتجاجات، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف المحتجين، رغم أن السلطات تنفي هذا الادعاء. وفضلاً عن ذلك، اعتقلت قوات الأمن في 2 نيسان/أبريل 2011 عشرات الأذربيجانيين الإيرانيين، الذين كانوا يدعون أثناء مظاهرة سلمية إلى حماية بيئة بحيرة أونيه. وتقول السلطات إن هذا التجمع كان غير قانوني مقصوداً به الإخلال بالنظام العام. كما وردت تقارير عن منع الناس من حضور جنازات وطقوس دينية أخرى وتجمعات أثناء الفترة المستعرضة. وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2010، منعت السلطات التجمعات التي تؤبّن أولئك الذين توفوا عام 2009 في أعقاب الانتخابات الرئاسية، وألقت القبض على عدد من الناس. وفي 2 حزيران/يونيه 2011 توفيت هالة سَهَابي، كريمة عزت الله سَهَابي الزعيم الديني الوطني الراحل، بعد إصابتها بنوبة قلبية أثناء جنازة والدها، وأفادت التقارير أن ذلك حدث في أعقاب مواجهة مع قوات الأمن().
	حاء - افتقاد حقوق المراعاة للأصول القانونية
	39 - ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد جمهورية إيران الإسلامية دولة طرفاً فيه، على ضمانات بشأن مراعاة الأصول القانونية والمحاكمة العادلة. كما ينص الدستور الإيراني على العديد من ضمانات المحاكمة العادلة وعلى وجود إطار قانوني. وقد واصل المكلفون بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة المواضيعية الإعراب عن قلقهم البالغ لعدم احترام الحقوق المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية المكفولة للمحتجزين. وجرى الإعراب، بوجه خاص، عن القلق بشأن الادعاءات القائلة بانتشار تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم أثناء الاحتجاز، واستعمال الحبس الانفرادي، واحتجاز الأفراد دون اتهام، والاحتجاز الانفرادي، وعدم التمكن من الاتصال بالمحامين. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أصدرت مجموعة من المكلفين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة المواضيعية() رسالة تعبّر فيها عن قلقها إزاء الحكم القاسي الصادر بحق حسين دِراخشان الصحفي الذي أمضى أكثر من سنة في الاحتجاز دون توجيه اتهامات إليه، وشملت هذه المدة الحبس الانفرادي لمدة تسعة أشهر، واقترن ذلك بمنعه من استقبال زوار من الأسرة أو المحامين. كما وردت شكاوى تفيد بأن اعترافات جرى الحصول عليها بأساليب قسرية أثناء فترة ما قبل الاحتجاز قد جرى الإقرار بها أثناء إجراءات المحاكمة؛ وأفادت التقارير بأن أحكاماً صدرت في غياب محاميي الدفاع. وأفادت تقارير أيضا بأن المحاكمات جرى تأخيرها بسبب عدم نقل السلطات للمحتجزين إلى المحاكم لحضور الجلسات.
	40 - كما وردت تقارير توحي باكتظاظ السجون وازدحامها، لا سيما بسبب زيادة أعداد القضايا المتصلة بالمخدرات. وقد أفصح المدير العام للسجون في كرمانشاه عن زيادة عدد السجناء عن ما هو مقرر بنسبة 29 في المائة، وذكر أن ذلك يعزى إلى الكثافة العالية والازدحام وأن هناك سجناً صُمم لاستقبال 650 نزيلاً اضطر إلى استقبال 750 4 نزيلاً(). وأقر القضاء الإيراني بأن الأحوال في السجون غير مرضية، وطلب زيادة الميزانية لتحسينها(). وقالت السلطات إن الإصلاحات في نظام إدارة السجون أدت أيضا إلى الارتقاء بمرافق الحبس الانفرادي، التي لا تُستعمل إلا في حالات نادرة.
	ثالثا - التعاون مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
	ألف - مجلس حقوق الإنسان ينشئ ولاية متعلقة بإجراءات خاصة
	41 - في 24 آذار/مارس 2011، اتخذ مجلس حقوق الإنسان القرار 16/9 بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وأنشأ بمقتضاه ولاية لمقرر خاص. وفي ذلك القرار، كلف المجلس المقرر الخاص بتقديم التقارير إليه وإلى الجمعية العامة ودعا حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى التعاون التام مع المكلف بالولاية وإلى السماح له بالوصول لزيارة البلد وإلى توفير كافة المعلومات الضرورية للسماح بالوفاء بالولاية. وفي 17 حزيران/يونيه 2011، عُين أحمد شهيد، من ملديف، مقرراً خاصاً معنياً بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية. وقد شككت السلطات الإيرانية في تعيين المقرر الخاص باعتباره إجراءً مسيساً وانتقائياً وغير مقبول، وأعلنت محذرةً أن المقرر الخاص لن يُسمح له بزيارة البلد(). وفي 21 تموز/يوليه 2011، نقلت وسائط الإعلام الإيرانية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن تعيين مقرر خاص معني بجمهورية إيران الإسلامية خطوة سياسية غير قانونية وإن الحكومة لن تسمح للمبعوث بدخول البلد في أي ظرف من الظروف.
	باء - التعاون مع منظومة معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
	42 - بالإضافة إلى تصديق جمهورية إيران الإسلامية على معاهدات حقوق الإنسان الخمس الرئيسية الصادرة عن الأمم المتحدة()، وقّعت جمهورية إيران الإسلامية في 21 أيلول/سبتمبر 2010 على البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
	43 - وفي 4 و 5 آب/أغسطس 2010، نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري في التقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر لجمهورية إيران الإسلامية، اللذين كانا من المقرر تقديمهما عام 2006 (CERD/C/RIN/18-19). وأحاطت اللجنة علماً بمختلف التطورات الإيجابية التي حدثت في جمهورية إيران الإسلامية، بما فيها الموافقة في عام 2005 على قانون حقوق المواطنة، وتعديل الخطة الإنمائية الرابعة، الذي يسمح بتخصيص اعتمادات في الميزانية ونسبة مئوية من إيرادات النفط والغاز لتنمية المقاطعات الأقل تقدماً، لا سيما المقاطعات التي تسكنها جماعات إثنية محرومة، وارتباط البلد على نحو فعال بالمجتمع الدولي فيما يخص بقضايا حقوق الإنسان، وذلك من قبيل مبادراته المتعلقة بتعزيز الحوار فيما بين الحضارات. إلا أن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تحدثت عن التمييز العنصري في الحياة اليومية والبيانات المعبّرة عن التمييز العنصري والحض على الكراهية الصادرة من قِبل المسؤولين الحكوميين. ولاحظت أن النساء المنتميات أصلاً إلى الأقليات ربما يكن معرضات لمواجهة تمييز مضاعف. ولاحظت اللجنة أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لا ترجع إليها المحاكم الوطنية على الإطلاق؛ وأعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن المعاملة التمييزية التي يلقاها الرعايا الأجانب في نظام العدالة الإيراني. وشجعت اللجنة جمهورية إيران الإسلامية على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد.
	جيم - التعاون مع إجراءات الأمم المتحدة الخاصة
	44 - أصدرت جمهورية إيران الإسلامية في حزيران/يونيه 2002 دعوة دائمة إلى كافة المكلفين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة المواضيعية. وفي 2003 و 2005، زار البلد ستة من المكلفين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة، ولكن لم يقم أي من المكلفين بولايات من هذا القبيل بزيارة البلد منذ 2005. وقالت السلطات الإيرانية في ردها على التقرير إنها تنوي دعوة اثنين من المقررين الخاصين لزيارة البلد في 2012.
	45 - وطلب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب زيارة البلد لأول مرة في 2005، ومنذ ذلك الحين وجهت رسائل تذكيرية سنوية، كان آخرها في كانون الأول/ديسمبر 2010. كما وجهت طلبات لزيارة البلد من المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء في شباط/فبراير 2011، ومن المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير في شباط/فبراير 2010، ومن المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في عام 2006 (وتكرر الطلب في تقريريها عن عامي 2009 و 2010)، ومن الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات في عام 2008 (وقد بعثت رسالة تذكيرية في تشرين الأول/أكتوبر 2010)، ومن المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد (كرر رغبته في زيارة البلد في تقرير - رسالة بعث به في شباط/فبراير 2011). وهذه الطلبات جميعها لا تزال معلقة.
	46 - وبعث المكلفون بولايات تتعلق بالإجراءات المواضيعية الخاصة ما مجموعه 38 رسالة إلى جمهورية إيران الإسلامية في عام 2010، منها 36 كانت نداءات عاجلة بينما كانت الرسالتان الباقيتان عبارة عن رسالتي ادعاء. وقد ردت السلطات الإيرانية على 13 رسالة بُعثت عام 2010.
	47 - وكان رد الفعل شديداً من قبل السلطات الإيرانية، لا سيما وزارة الخارجية وأعضاء البرلمان والقضاء والقوات المسلحة، على تعيين المقرر الخاص الجديد، وقالت محذرة إن إيران لن تمنحه حق دخول البلد. وفي 17 تموز/يوليه 2011، وصف السيد لاريجاني الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني لحقوق الإنسان تعيين المقرر الخاص بأنه تدبير أحادي بلا معزى منطقي.
	دال - التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
	48 - على النحو الذي أبرزه التقرير المؤقت المقدم من الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان، عقدت مفوضية حقوق الإنسان والسلطة القضائية لجمهورية إيران الإسلامية ندوة قضائية في طهران. وكان هذا الحدث تعزيزاً للاتصالات الجارية بين المفوضية والسلطة القضائية الإيرانية منذ 2007. وقد شارك في رئاسة الندوة المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية.
	49 - وشارك في الندوة ثلاثة خبراء دوليين - هم كمال حسين من بنغلاديش، وفالتر كالين من سويسرا، وعائشة شوجون محمد من ملديف - وشارك من الجانب الإيراني عديد من قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحاكم الثورية، فضلاً عن مسؤولين من مصلحة السجون ومن الإصلاحيات.
	50 - وتناولت مناقشات الندوة مسائل حقوق الإنسان المتصلة بإقامة العدل، لا سيما الضمانات المكفولة للأشخاص لدى القبض عليهم وخلال فترة احتجازهم رهن المحاكمة، والحق في محاكمة عادلة وفق الأصول القانونية أثناء مرحلة المحاكمة، وأوضاع السجن بعد الإدانة، بما في ذلك منع التعذيب. كما استعرض المشاركون في الندوة الخبرات والمواد ذات الصلة بالتدريب والتطوير المهني للجهاز القضائي.
	51 - وتناولت المناقشات بين المشاركين طائفة كبيرة من المسائل، وأُولي قدر كبير من الاهتمام لمختلف عناصر إجراءات المحاكمة العادلة في ضوء العنصر الرئيسي الوارد في التعليق العام رقم 32 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتطرقت المناقشات أيضا للتحقيقات السابقة للمحاكمة، وإجراءات الاعتقال، وإصدار الأوامر القضائية، والمراجعة القضائية والإشراف على أعمال التحقيق، والحدود الزمنية للاحتجاز المؤقت، وإخطار أُسر المحتجزين والاتصال بهم، والاستعانة بالمحامين، ودور ممثلي الادعاء مقابل دور القضاة، والحق في عدم التعرّض للإكراه على الإدلاء بأقوال أو اعترافات تدين الذات، والإشراف على أماكن الاحتجاز وفصل المحتجزين رهن المحاكمة عن السجناء المدانين، والأوضاع في السجون، واحتياجات السجينات من الحماية، وأطفال النساء المحتجزات، وتدريب القضاة والتطوير المهني لهم أثناء الخدمة. وأحاط الخبراء علماً بالضمانات المنصوص عليها في دستور الدولة، وبالتوجيهات التنفيذية منذ اعتمادها كقانون، وإن كان هناك غموض شديد وعدم وضوح يكتنفان تنفيذ هذه التوجيهات.
	52 - وفي 24 شباط/فبراير 2010، وجهت جمهورية إيران الإسلامية دعوة رسمية إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان لزيارة البلد، وهى الدعوة التي قبلتها المفوضة السامية للقيام بالزيارة في عام 2011، ولكنها طلبت السماح بإيفاد بعثة عاملة إلى البلد لترتيب زيارتها. وفي 24 كانون الثاني/يناير 2011، وجه الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني لحقوق الإنسان الدعوة لهذه البعثة التحضيرية، التي يجري الإعداد لها أثناء إعداد هذا التقرير.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	53 - مرة أخرى، يسلط هذا التقرير الضوء على عديد من المجالات التي تثير قلقاً مستمراً إزاء حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية. وقد أعرب الأمين العام عن انزعاجه الشديد إزاء التقارير المتعلقة بزيادة أعداد حالات الإعدام، وبتر الأطراف، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والمحاكمات غير العادلة، ولا سيما البطش بالناشطين دفاعاً عن حقوق الإنسان وبالمحامين والصحفيين وناشطي المعارضة.
	54 - ويشجع الأمين العام حكومة جمهورية إيران الإسلامية على أن تتصدى للشواغل التي أبرزها التقرير وأن تلبي نداءات العمل المحددة الواردة في القرارات السابقة التي اتخذتها الجمعية العامة وفي عملية الاستعراض الدوري الشامل. ويشير الأمين العام إلى الدور المهم البنّاء الذي يؤديه المحامون والناشطون في مجال حقوق الإنسان لحماية هذه الحقوق، ويشجع الحكومة على أن تضمن على نحو كامل حرية التعبير والتجمع وعلى توفير مزيد من الحرية للمحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان لكي ينعموا بالاستقلالية في العمل.
	55 - وفيما يختص بالشواغل الأخرى التي حددها التقرير، يلاحظ الأمين العام أن السلطات قد خطت بعض الخطوات الإيجابية، ومنها منع الرجم كوسيلة للإعدام، والحد من تطبيق عقوبة الإعدام على الجناة الأحداث. ومع ذلك، يعرب الأمين العام عن قلقه لعدم إنفاذ هذه التدابير على نحو منهجي، ولاستمرار ظهور حالات من هذا القبيل. ويشجع الأمين العام الحكومة على تنقيح قوانينها الوطنية، لا سيما قانون العقوبات وقوانين قضاء الأحداث، بما يضمن امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولإنهاء هذه الأشكال من عقوبة الإعدام وغيرها من العقوبات التي يحرّمها القانون الدولي. ويدعو الأمين العام جمهورية إيران الإسلامية إلى فرض وقف اختياري على تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
	56 - ويرحب الأمين العام بتوقيع الحكومة مؤخراً على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، ويدعو الحكومة إلى التصديق أيضاً على المعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو الأمر الذي لا يزال معلّقاً. كما حث جمهورية إيران الإسلامية على سحب تحفظاتها التي أدرجتها عند التوقيع والتصديق على معاهدات مختلفة بشأن حقوق الإنسان، وذلك على النحو الذي أوصت به هيئات المعاهدات المعنية.
	57 - والأمين العام يرحب بالجهود التي بذلتها جمهورية إيران الإسلامية في الآونة الأخيرة لتحديث تقاريرها الدورية المقدمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ويشجعها على اتخاذ إجراءات بشأن الملاحظات الختامية التي قدّمتها في آب/أغسطس 2010 لجنة القضاء على التمييز العنصري فيما يتعلق بالممارسات التمييزية ضد المرأة والأقليات الإثنية والدينية وغيرها من فئات الأقليات.
	58 - ورغم أن الحكومة وجهت في عام 2002 دعوة مفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، يعرب الأمين العام عن أسفه لعدم تحقق أية زيارة منذ عام 2005. ويشجع الأمين العام، بوجه خاص، الحكومة، على التعاون التام مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية المعيّن حديثاً وعلى توجيه دعوة مبكرة إليه لزيارة البلد، وكذا توفير كافة المعلومات اللازمة له للتمكين من الوفاء بالولاية.
	59 - والأمين العام لا يزال قلقاً إزاء انخفاض معدل الرد على العدد الكبير من الرسائل الموجهة من قبل المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، التي تدّعي وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على درجة كبيرة من الخطورة، ويدعو الحكومة إلى تعزيز تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان في هذا المجال بالتحديد. ويشدد الأمين العام على الإسهام القيّم الذي يمكن أن تقدمه الإجراءات الخاصة لرصد حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية والإبلاغ عنها، فضلاً عن تيسير المساعدة التقنية في المجالات ذات الصلة. ويتطلع الأمين العام إلى الزيارة المقترحة التي ستقوم بها إلى البلد المفوضة السامية لحقوق الإنسان، كما يحث السلطات على منحها إمكانية مطلقة للقاء المجتمع المدني والأشخاص الذين هم موضع اهتمام، وأن تغتنم السلطات هذه الفرصة لإجراء حوار مواضيعي بشأن الشواغل المطروحة في هذا التقرير.

